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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة  
 وأعاننا على آداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا  

العمل  

نتوجه بجزيل الشكر و الإمتنان  
  

إلى الأستاذ البروفيسور"  فـاتح خلاف"  تقديرا و عرفـانا له على  
إشرافه و توجيهاته القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا  

  . البحث
إلى جميع أعضاء لجنة المناقشة التي تشرفنا بقبول مناقشتها لهذا  

العمل  
إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا  

العمل وفي تذليل ما واجهنا من صعوبات  
  خاصة صديقي  " هارون". 

 شكر وعرفان



 

   

  

 

  -ميلوس شعيب -

 

للأرقـام أن    حقهما ولاإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي  
 تحصي فضائلهما

التي أسأل االله أن  " أمي"رحمه االله و" أبي"إلى العزيزين  
 يحفظها و يرفعها درجات عليا في الدنيا و الآخرة

"و أخواتيإخوتي  "إلى أحبتي    

"زوجتي"دربي  إلى رفيقة  

الأعزاء" أطفـالي"إلى    

"الأصدقـاء  " إلى كل  

 أهدي هذا العمل المتواضع
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للأرقـام أن    حقهما ولاإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي  
 تحصي فضائلهما

أسأل االله أن يحفظها و    لذينال" أمي"و" أبي"إلى العزيزين  
 يرفعها درجات عليا في الدنيا و الآخرة  

"إخوتي و أخواتي"إلى أحبتي    

"المستقبلية  زوجتي"دربي  إلى رفيقة  

"الأصدقـاء  " إلى كل  

 أهدي هذا العمل المتواضع
 



  

  

  

  

  

       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



 

 2 

  مقدمة  

، والذي یقوم على هیمنة الدولة في هتبني الدولة الجزائریة للنظام الاقتصادي الموج إن
انخفاض أسعار  جمیع المجالات أدى في أواخر الثمانینات إلى أزمة اقتصادیة وذلك بعد

البترول وارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي تدهور المستوى المعیشي، مما دفع الدولة إلى 
اتخاذ إصلاحات عدیدة والبحث عن آلیات جدیدة في التسییر یتماشى والتطورات الحدیثة 

درة التي یعرفها العالم قصد إزالة الحواجز والحدود للمنافسة الحرة وفتح المجال أمام المبا
الخاصة، وبذلك الانتقال تدریجیا من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق وفق مبادئ 

  .العولمة

یظهر تدخل الدولة في ظل التوجه الاقتصادي الجدید من خلال تبني شكل جدید  
لممارسة السلطة العامة، والمتمثلة في السلطات الإداریة المستقلة كبدیل للإدارة الكلاسیكیة 

م یضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة من خلال التسییر والمراقبة بهدف الحفاظ بحیث تقو 
على التوازن في السوق، والسلطات الإداریة المستقلة هي عبارة عن هیئات وطنیة إداریة لا 
تخضع للسلطة الوصائیة ولا الرئاسیة، كما أنها لیست استشاریة لما لها من صلاحیات تتمثل 

  .ت واتخاذ العقوباتفي اتخاذ القرارا

،والذي أنشأ 07-90یعود أول ظهور للسلطات الإداریة المستقلة إلى القانون رقم 
بموجبه المجلس الأعلى للإعلام، ثم مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في السنة نفسها 

  .، ویتوالى إنشاء هذه الهیئات في مختلف القطاعات101-90بموجب القانون رقم 

من القطاعات عرف قطاع البرید و المواصلات نقطة تحول هامة عند كغیره     
والذي أنشأه بموجبه سلطة  2000أوت سنة  5المؤرخ في  031-2000صدور القانون رقم 

                                                             
م  -1 انون رق ؤرخ10-90الق ي  ، م ل  14ف رض،  ق، متعل1990أفری د والق میةبالنق دة الرس دد  الجری ، 16ع

  ).ملغى(1990أفریل  18في  الصادرة
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رساء أول إطار لضبط  ضبط تسمى سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وإ
لقانون المذكور أعلاه، حیث أنه لم سنة على صدور هذا ا 17القطاع،إلى أنه وبعد مرور 

یعد یتماشى والتطورات الحاصلة في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وأصبحت مسألة 
تكییفه ضرورة حتمیة لمواكبة مختلف التطورات التكنولوجیة في هذا المجال، وهو ما تجسد 

د والاتصالات المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبری 042-18بصدور القانون رقم 
الإلكترونیة، وقد جاء بالعدید من الأحكام القانونیة، منها ما هو جدید كاستحداث نظام 

السالف الذكر، وجاء 033-2000الترخیص العام، ومنها ما كان مكرسا بموجب القانون رقم 
 المشار إلیه أعلاه لیعید تكریسه مع تعزیزه بقواعد وأحكام تتعلق بهذا044-18القانون رقم 

الموضوع، كما هو الأمر بسلطة الضبط، بحیث غیر تسمیة سلطة الضبط بمصطلح 
  .یتماشى والمجال المكلف بضبطه ألا وهو مجال البرید والاتصالات الإلكترونیة 

لموضوع سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة أهمیة في كونها حدیثة      
كافي كما أن اللجوء لإنشائها یعطي لتدخل الظهور في الجزائر وهي غیر معروفة بالشكل ال

طار السرعة والتكیف مع احتیاجات المتعاملین الاقتصادیین في ضبط  الدولة فعالیة وإ
  .السوق

أما عن سبب اختیار الموضوع فیرجع إلى حداثة ظهور السلطات الإداریة المستقلة     
اصة،وقلة الدراسات بصفة عامة وسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة بصفة خ

  .المتعلقة بها،وبالتالي ارتأینا إثراء هذا الموضوع أكثر

                                                                                                                                                                                              
م  -1 انون رق ي  ،03-2000الق ؤرخ ف د 2000أوث  05 م د  د، یح ة بالبری ة المتعلق د العام لات القواع والمواص

  ).ملغى(، 2000أوث  06في  ةصادرال ،48عدد  الجریدة الرسمیة، واللاسلكیة السلكیة
  
مال -2 انون رق ؤر04_18ق ي  خ، الم اي  10ف الات ،2018م د والاتص ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع ، یح

  .2018ماي  13في  ةصادرال ،27عدد  الجریدة الرسمیة
ة ت السلكی، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلا2000أوت05، المؤرخ في 03-2000القانون رقم  -3

 .واللاسلكیة، المصدر السابق
 .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -4
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  :نسعى من خلال هذه الدراسة إلى   

الوقوف على الإصلاحات التي عرفها قطاع البرید والاتصالات في الجزائر  -
  .041-18خصوصا مع صدور القانون رقم 

ت الإلكترونیة والتغیرات التي دراسة المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالا -
، أي في ظل 042-18طرأت علیه مما كان سابقا في مرحلة ما قبل صدور القانون  رقم 

  .033-2000القانون رقم 

إظهار الآلیات والإجراءات القانونیة المتاحة لسلطة ضبط البرید والاتصالات  -
لى  الإلكترونیة لممارسة مهامها ومدى فعالیة هذه السلطة في تأطیر وضبط السوق، وإ

  . العوائق التي تحول دون قیامها بالمهام المنوطة بها

برید والاتصالات یتمحور موضوع المذكرة حول المركز القانوني لسلطة ضبط ال   
  :الإلكترونیة والذي سنحاول دراسته من خلال طرح الإشكالیة التالیة

في ضوء أحكام القانون  الإلكترونیة ما مدى فعالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات - 
  .؟044- 18رقم 

للإجابة على هذه الإشكالیة یتم استخدام عدة مناهج للدراسة، المنهج الوصفي في   
التعریف ببعض المفاهیم،والمنهج التحلیلي یظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة، مع 

  .الاعتماد على بعض أدوات المنهج المقارن

                                                             
  . ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم - 1
  .سهنف، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم- 2
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000القانون رقم  - 3

  المصدر السابق واللاسلكیة
  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -4
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إلى تنظیم  في هذا الصدد یتعین تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، حیث یتم التطرق
هذه السلطة  ت، واختصاصا)الفصل الأول(سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

  ).الفصل الثاني(



تنظیم سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة :                                                الفصل الأول  
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  : مهیدت

یعتبر قطاع البرید والاتصالات الإلكترونیة، كقطاع محوري وأساسي یرتقي إلى درجة 
النظام الاقتصادي، فقد أدركت الدولة الجزائریة أهمیته وضرورة تكییف نشاطاته أنه عصب 

مع ما یقتضیه اقتصاد السوق، لهذا حضي بإعادة نظر ملیة فیما یتعلق بالإطار التشریعي 
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 04-18الذي یحكمه، ونتج عن ذلك صدور القانون رقم 

الذي یحدد القواعد العامة  03-2000، ملغیا القانون رقم 1كترونیةبالبرید والاتصالات الإل
  .2المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة من بین السلطات التي أنشأها المشرع إن 
باعتبارها هیئة تقوم الجزائري بغیة تنظیم وتسییر قطاعي البرید والاتصالات الإلكترونیة 

بضبط السوق بهدف خلق المنافسة العادلة بین الأعوان الاقتصادیین، وبالنظر إلى أهمیة 
لى الصلاحیات المخولة لها من أجل تحقیق  سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة وإ

ي كل هذه الأهداف ولدراسة تنظیم هذه السلطة وجب التعرض إلى التنظیم البشري والهیكل
بالإضافة إلى الطبیعة القانونیة ) المبحث الأول(لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 

  ) .المبحث الثاني(لهذه السلطة 

 الأولالمبحث 

  الهیكلي والبشري لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة التنظیم

ة سلطات نظرا لتشعب الأعمال الاقتصادیة وأتساعها لا یستطیع جهاز من أجهز 
الضبط الاقتصادي ببضعة أعضاء الإحاطة بكل الأعمال وضبطها خاصة في مجال 
التنظیم والرقابة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یضع بجانب جمیع سلطات الضبط 

                                                             
ملا -1 انون رق ؤر04_18ق ي  خ، الم اي  10ف الات ،2018م د والاتص ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع ، یح

  .المصدر السابق
السلكیة قواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات ال د، یحد2000أوث  05في  خ، المؤر03- 2000القانون رقم  -2
  .المصدر السابق ،اللاسلكیةو
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الاقتصادي أمانة مزودة بهیاكل أو مدیریات وذلك بهدف تمكینها من القیام بمهامها على 
ید والاتصالات الإلكترونیة مثل ذلك، وللإحاطة بتنظیم هذه أحسن وجه، وسلطة ضبط البر 

، )المطلب الأول(الأخیرة وجب التعرض بالدراسة للهیكل التنظیمي لهذه سلطة الضبط 
  ).المطلب الثاني(والتركیبة البشریة لها 

 المطلب الأول

  التنظیم الھیكلي

المستقلة العمود الفقري الذي ترتكز  الإداریةتعتبر الأجهزة التي تتكون منها السلطات 
سلطة من السلطات  أیةالمهام المكلفة بها قانونا، ومن المؤكد أن  لتتحققعلیه هذه السلطات 

لا یمكنها الإحاطة بكل الأعمال والأنشطة التي تقع في السوق المكلفة بضبطها من خلال 
یما یخص سلطة ضبط الاعتماد على جهاز واحد لهذا نجدها مكونة أكثر من جهاز، وف

هدف ضبط  تحقیقیعملان على  جهازینفإنها مكونة من  الإلكترونیةوالاتصالات  البرید
أما ) الفرع الأول(الجهاز الأول هو مجلس السلطة المتمثلة في  الإلكترونیةسوق الاتصالات 

  )الفرع الثاني(العام  رفهوا لمدبالجهاز الثاني 

 الأولالفرع 

  الضبطمجلس سلطة  جهاز

منحها سلطة تمكنها من تحقیق تلك المهام متعددة و  ممها الضبطاسند المشرع لسلطة 
لبرید الضبط لتلك الصلاحیات یعني بالضرورة إمكانیة ضبط سوق ا واستعمال سلطة

الملاحظ للمهام المسندة للسلطة یدرك حتما إن الكثیر منها یحتاج و  والاتصالات الالكترونیة
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تشكیلته بالإضافة لطة الضبط و على مجلس س 041-18 رقم قد نص القانونو  سمجل إلى
  .2الضبطإلى عمل مجلس سلطة 

  :والاتصالات الالكترونیةمجلس سلطة ضبط البرید  ةتشكیل - أولا

یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس 
تتمیز بالطابع الجماعي  ، فهذه التشكیلة3الجمهوریة بناءا على اقتراح من الوزیر الأول

نشیر في نفس التقلیدیة و  ةالأشكال الإداریعن  الإدارة یخرجهو نمط جدید في و  التعددي
تعیینهم بما و  السیاق إن مجالس سلطات الضبط المستقلة الأخرى تتمیز بتحدید الأعضاء

یختلف عدد الأعضاء في تشكیلة هذه  بحیث ،4فیهم الرؤساء یتم من طرف رئیس الجمهوریة
السلطات المستقلة من سلطة لأخرى لینحصر ما بین أربعة أعضاء إلى أربعة عشر 

  .5عضوا

وسطا بین السلطات  الالكترونیة مكاناالاتصالات عموما تحتل سلطة ضبط البرید و 
ة عن مسالة تكوین أعضاء مجلس سلطمجلسها و  عدد أعضاءالمستقلة الأخرى فیما یخص 

الذي ) الملغى(037-2000القانون رقم  ، فبخلاف6فیهمالواجب توافرها  وكذا الشروطالضبط 
لم ینص على هذه الشروط الواجب توفرها في أعضاء سلطة الضبط فان المشرع تدارك 

                                                             
 .، المصدر السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10في  خ، المؤر04_18قانون رقمال 1-
زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  2-

، رةفي الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة احمد بوق
 .31،ص 2012_2011،بومرداس

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ،ال04_18قانون رقممن ال 20 ةلمادا 3-
 .المصدر السابق

كلیة ن، تخصص القانوالعلوم،دراني لیندة، الإصلاحات في قطاع الاتصالات، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  -4
  .115ص .2017_2016الجزائروق، جامعة الحق

، مجلة 04-18سعیود محمد الطاهر، استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة في ظل أحكام القانون  -5
  .36، ص2020، 01، العدد04 دلالمجالدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، جامعة جیجل، 

  .32صالسابق، زعاتري كریمة، المرجع  -6
والمواصـــــــلات ، یحـــــــدد القواعـــــــد العامـــــــة المتعلقـــــــة بالبریـــــــد 2000أوث  05 مـــــــؤرخ فـــــــي، ال03-2000القـــــــانون رقـــــــم  -7

  .، المصدر السابقواللاسلكیة السلكیة
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یتم اختیار '' بنصها 2الفقرة  20موجب نص المادة ب041-18 رقم أحكام القانون يالأمر ف
الاقتصادیة لعهدة مدتها ثلاث الرئیس وفقا لكفاءتهم التقنیة والقانونیة و  الأعضاء بما فیهم

 .2''سنوات

هو نص القانون على حالات التنافي إذ تتنافى وظیفة  هالإشارة إلیكما انه مما تجدر 
العضو في المجلس مع أي نشاط عمومي أخر وكذا مع امتلاك مباشر أو غیر مباشر 

ات البرید والاتصالات الالكترونیة والسمعي البصري في مؤسسة تابعة لقطاعلمصالح 
  .3الإعلام الآليو 

 :والاتصالات الالكترونیةسلطة ضبط البرید عمل مجلس - ثانیا

ه النقطة مهام و صلاحیات المجلس ثم النصاب القانوني لصحة سنتناول في هذ
  .مداولاته لارتباط هذه المسالة بعمله

  :وصلاحیات المجلسمهام -1

والصلاحیات بكل السلطات  والاتصالات الالكترونیةیتمتع مجلس سلطة ضبط البرید 
بجدر بنا  ووفقا لهذا044-18للقیام بالمهام المخولة له بموجب أحكام القانون رقم  الضروریة

  .5ومهامهأن نذكر أهم صلاحیاته 

  

                                                             
  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -1
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، 2018ماي  10في  ، المؤرخ04_18القانون رقممن  20المادة  -2

  .السابق المصدر
جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر  -3

  .34، ص2003والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق 
  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم  -4
  .36زعاتري كریمة، المرجع السابق، ص -5
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 :مهام المجلس  - أ
 .بها المعمولوالتنظیمات السهر على وجود منافسة مع احترام القانون  -
 .والاتصالات الالكترونیةالتداول في جمیع قضایا الضبط المتعلقة بالبرد  -
 .1اوتسییره طوسیاسة الضبإستراتیجیة تحدید  -

  :صلاحیات المجلس -ب 

  .والاتصالات الالكترونیةاقتراح تطویر في النصوص التنظیمیة المتعلقة بقطاع البرید -

لعدم احترامهم  وموفري الخدماتمقابل مراقبة المتعاملین  والتصحیح فيالكشف -
  .والرخصفي حدود الترخیصات  والتنظیمیة أولأحكام القانونیة 

  .منح الرخص الجدیدة والتخصیص فيالمراقبة -

  .البیني والمتعلقین بالتوصیلالفصل في النزاعات بین المتعاملین -

  .ن أو المستعملینالتحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملی-

  .2الالكترونیةللوزیر المكلف بالبرید والاتصالات  يإبداء الرأ-

وهي  ةالتنوع والملائمالملاحظ أن صلاحیات مجلس سلطة الضبط تتمیز بالاتساع، 
  .یحتاجها المجلس لتحقیق وظیفة الضبط المنتظر منه ممیزات

  :مداولات مجلس سلطة الضبط -2

في عمله على مداولات،  والاتصالات الالكترونیةیعتمد مجلس سلطة ضبط البرید 
المبرمجة  اوالمقترحات حولا لقضایحیث یتم في كل اجتماع لأعضاء المجلس تبادل الآراء 

                                                             
واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة -1

  .36، ص 2004-2003الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 
  .37ص  زعاتري كریمة، المرجع السابق، -2
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 ومقترحاته والتداول فيعضو في المجلس التعبیر عن أرائه  ویحق لكلفي الاجتماع 
  .1القضایا

- 18القانوني المشترط لصحة مداولات المجلس فقد حدده القانون رقم بالنسبة للنصاب 
النصاب القانوني یطبق في كل مداولات  وشرط توفر،3أدنىبخمسة أعضاء كحد  042

  .4استثناءالمجلس بدون 

أعضاء من مجلس سلطة ضبط إذن یتوفر النصاب القانوني الذي یتمثل في خمسة 
یتخذ هذا الأخیر قراراته بالأغلبیة مداولات المجلس و لالكترونیة تتم الاتصالات االبرید و 

البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس 
  .5مرجحا

  الثانيالفرع 

  المدیر العام جهاز

حیث  والاتصالات الالكترونیةیعتبر المدیر العام الجهاز الثاني في سلطة ضبط البرید 
یسیر سلطة '' ما یليصراحة في الفقرة الأولى  046- 18 رقم من القانون 25تضمنت المادة 

ثم ) أولا(سنوضح تنظیم جهاز المدیر العام  حیث’' الجمهوریةالضبط مدیر عام یعینه رئیس 
  ).ثانیا(عمله 

  

                                                             
  .38ص ،السابقمرجع ال زعاتري كریمة، -1
  السابق، المصدر یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04_18قانون رقمال -2
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10في  خ، المؤر04_18قانون رقممن ال 1ف 21المادة  -3

  .، المصدر نفسھوالاتصالات
  38ص سابق،ال مرجعال زعاتري كریمة، -4
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10في  خ، المؤر04_18قانون رقممن ال 2ف 21المادة  -5

  .، المصدر السابقوالاتصالات
  .، المصدر نفسھیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10في  خ، المؤر04_18قانون رقمال -6
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  :تنظیم جهاز المدیر العام - أولا

  .الآخر والمدیریات الطرفطرفي الجهاز  أحدیمثل جهاز المدیر العام 

  :المدیر العام-1

بوجود منصب مدیر عام على  والاتصالات الالكترونیةتتمیز سلطة ضبط البرید 
  .1الأخرىمستوى السلطات الإداریة المستقلة 

 هذا ر، ویعتب2رئاسيیتم تعیین المدیر العام من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم 
أول في التعیین حیث یوجد أسلوب خاص بالتعیین بالنسبة لبعض السلطات الأخرى  أسلوب

  .3التأمینات ولجنة مراقبة ومجلس المنافسةكاللجنة المصرفیة 

 آلیات التعیین في الجزائر تبقى تحكمها خصائص النظام الدستوري فالملاحظ أن
بذلك ما یقتضي ضروریات التعدد و  لا تخرج عن دائرة السلطة التنفیذیةو  والسیاسي الجزائري

  . 4التنفیذیةفي مواجهة السلطة  الاستقلالیة السیاسیةهده السلطات البعض من  ویفقدوالحیاد 

السلطات منحه كل ونص على المشرع أن المدیر العام مسیر لسلطة الضبط اعتبر
الحدود المنصوص علیها أما بخصوص القواعد  وذلك ضمن وضمان عملهالتسییر السلطة 

وتحدید الإداریة المستقلة لها كالتنافي  ورؤساء السلطاتالتي عادة ما یخضع المشرع أعضاء 

                                                             
  .39ص سابق،المرجع ال زعاتري كریمة، -1
الجریدة  الاتصالات الالكترونیة،من تعیین مجلس سلطة ضبط البرید و یتض، 2020 جویلیة 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في -2

  .2020جویلیة 30في  ةصادر ، ال44عدد الرسمیة 

فرع  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، إعادة هیكلة قطاع البرد والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، ،عائشةنشادي  -3
  .145ص ،2005 جامعة الجزائر، الحقوق،كلیة  إدارة ومالیة،

لعلوم في القانون، كلیة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه ا الإداریةخرشي إلھام، السلطات  -4
  .145ص ،2015-2014، العلوم السیاسیة، جامعة سطیفالحقوق و
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العهدة فنلاحظ أن المشرع لم یخضع المدیر العام لتلك القواعد ضمن أحكام القانون رقم  مدة
18-041.  

  :المدیریات العامة-2

إنشاء  والاتصالات الالكترونیةعلیه النظام الداخلي لسلطة ضبط البرید  مما نص
  .مدیریات عامة كطرف آخر لجهاز المدیر العام، تعمل تحت سلطة المدیر العام

 الإحاطة بكل الأعمال نظرا لاتساع أعمال السلطة فلا یمكن لبعض الأعضاء
المشرع یزود سلطة الضبط الرقابة الأمر الذي جعل وضبطها خاصة في مجال التنظیم و 

الأمین العام كعنصر مساعد للمدیر العام بهدف  إلى تقنیة إضافةو  ومصالح إداریةبمدیریات 
لسلطة الضبط فان حسب الموقع الالكتروني و ،2وجه تمكینها من القیام بمهامها على أحسن

  .3مدیریات حالیا) 09(تسعةب عدد هذه المدیر

  .والتكنولوجیاتالمدیریة المتعاملین -

  .والتقییسمدیریة الموارد النادرة  -

  .والمنافسة والاستشرافمدیریة الاقتصاد  -

  .والتقییممدیریة المراقبة  -

  .مدیریة الشؤون القانونیة -

  .مدیریة السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني-

  .والوسائلالإدارة  مدیریة -

                                                             
  .40ص سابق،المرجع ال زعاتري كریمة، -1
  .225المرجع السابق، صدراني لیندة،  -2
 http//aprece.dz.الاتصالات الالكترونیةالموقع الرسمي لسلطة ضبط البرید و -3
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  .مدیریة الأنظمة المعلوماتیة -

  .والمحاسبةالمالیة  مدیریة -

  :عمل جهاز المدیر العام- ثانیا

  .وأخرى للمدیریاتالعام  وصلاحیات للمدیر اسند النظام الداخلي لسلطة الضبط مهاما

 .العام وصلاحیات المدیرمهام -1

 .والاتصالات الالكترونیةتامین تسییر سلیم لسلطة ضبط البرید  -

 .الضبطتامین الأمانة التقنیة لمجلس سلطة  -

  .وضع حیز التطبیق برنامج عمل محدد من طرف المجلس  -

  .الحضور برأي استشاري في اجتماعات المجلس -

  :أما عن الصلاحیات التي یعتمد علیها المدیر العام لتنفیذ مهامه ما یلي

  .والإشهارمشاریع میزانیتها التسییر  وتقدیم للمجلستحدید -

قامة تحریر إذن بصرف النفقات -   ).حدود التعویض في(الإدارات  أوامروإ

مضاء فيتحضیر -   .حدود التفویض مجموعة العقود التي تلزم بها سلطة الضبط وإ

نلاحظ من صلاحیات المدیر العام تتناسب مع المهمة الكبرى المكلفة بها أي مهمة 
 التسییر لكن یبقى التفویض المشترط لقیامه بصرف النفقات یشكل عائقا أمامه في أدائه

  .1للتسییر

                                                             
  .121صالمرجع السابق،  نشادي عائشة، -1
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  :مهام المدیریات -  2

كطرف آخر لجھاز  لسلطة الضبط، إنشاء مدیریات  مما نص علیھ النظام الداخلي
المدیریات تمثل  حیث أن هذه، 1تسعة المدیر العام، تعمل تحت سلطة المدیر العام، وعددھا 

العنصر المساعد للمدیر العام إضافة إلى مساعدته من طرف الأمین العام، وهي مدیریات 
متنوعة ذات طابع تقني وهو ما یتطلبه ضبط الاتصالات حیث  أن كل مدیریة من 
المدیریات مكلفة بمهام محددة تتناسب مع إمكانیاتها وطابعها، كالمراقبة والتقییم، والتصدیق 

الخ، وكلها تجتمع في هدف خدمة الضبط ....كتروني، وتسییر الشؤون القانونیة الإل
  .الاقتصادي للبرید والاتصالات الإلكترونیة

  .2الملاحظ غیاب مدیریة تهتم بقضایا مستهلكي الاتصالات الإلكترونیة    

  الثانيالمطلب 

  والاتصالات الالكترونیةالبشري لسلطة ضبط البرید  التنظیم

السابق ذكره یتضح أنه قد حدد التركیبة 043-18إلى أحكام القانون رقم  بالرجوع
البشریة لمجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة من أجل القیام بالمهام و 

، وأعضاء مجلس )الفرع الأول(الصلاحیات المنوطة به وهي رئیس مجلس سلطة الضبط 
الفرع (من الضرورة إصلاح هذا المجلس  ، والملاحظ أنه)الفرع  الثاني(سلطة الضبط 

  ).الثالث

  

  
                                                             

  .42-41صكریمة زعاتري، المرجع السابق،  -1
  .43-42صكریمة زعاتري، المرجع السابق،  -2
مال -3 انون رق ي ال ،04_18ق ؤرخ ف اي  10م الات ،2018م د والاتص ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع ، یح

  المصدر السابق
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  الفرع الأول

  والاتصالات الإلكترونیةرئیس مجلس سلطة ضبط البرید 

یعین من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي وباقتراح من الوزیر الأول 
سنوات قابلة للتجدید  03ولعهدة مدتها  الاقتصادیة،الكفاءة التقنیة والقانونیة و  وبمراعاة شرط

أي من قبل جهة التعیین نفسها وبنفس  توازي الأشكالوتنتهي مهامه وفق قاعدة  واحدة،مرة 
لم ینص على جانب إنهاء السالف الذكر  1 04-18 رقم وذلك لأن القانون التعیین،طریقة 

  .الإلكترونیةمهام رئیس سلطة ضبط البرید والاتصالات 

ماعدا الإشارة إلى  كثیرا،رئیسها القانون بین أعضاء مجلس السلطة و لم یمیز هذا 
وذلك عندما یكون المجلس بصدد التصویت  الأصوات،ترجیح صوت الرئیس عند تساوي 

وذلك على خلاف المدیر العام الذي اعترف له بصلاحیة ممارسة كافة  ما،على قرار 
یفهم سلطة الضبط وضمان فعالیة عملها و الدائم لومي و أعمال التسییر الیالسلطات المتعلقة ب

 ،من ذلك أن رئیس مجلس السلطة لا یتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم سلطة الضبط
  .2أشغالهق سلى تمثیل هذا المجلس وینظم وینإنما یتو 

  الثانيالفرع 

  والاتصالات الإلكترونیةأعضاء مجلس سلطة ضبط البرید 

 الجمهوریة،أعضاء آخرین یعینهم رئیس  06إلى جانب رئیس مجلس السلطة یوجد 
وبناءا على اقتراح من الوزیر الأول مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في اختیار أعضاء 

 رقم من القانون 20وذلك ما جاء في نص المادة  المجلس،مجلس السلطة بما فیهم رئیس 

                                                             
مال -1 انون رق ي ال ،04_18ق ؤرخ ف اي  10م الات ،2018م د والاتص ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع ، یح

  .قالساب المصدر
  .47محمد الطاهر سعیود، المرجع السابق، ص -2
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مسائل المطروحة على المجلس والقیام بالاختصاصات یتولون التداول بشأن ال،18-041
هذا الإطار اشترط المشرع لصحة المداولات  القانون، وفيالممنوحة لهم بموجب أحكام هذا 

  .الأقلأعضاء على  05ضرورة حضور 

إلا أنه  ،الملاحظ أنه لم یرد كذلك في هذا القانون جهة أو طریقة إنهاء مهامهم 
شكال یمكن التأكید على أن رئیس الجمهوریة هو الجهة المخولة وتطبیقا لقاعدة توازي الأ

  .2رئاسيبإنهاء مهامهم وذلك بموجب مرسوم 

  الفرع الثالث

  والاتصالات الإلكترونیةضرورة إصلاح مجلس سلطة ضبط البرید 

مجلس سلطة ضبط  یتضح أنالسالف الذكر  043-18 رقم من قراءة أحكام القانون
سیما من حیث تشكیلته و تنظیمه  الإلكترونیة في حاجة إلى إصلاح لاالاتصالات البرید و 
ي تحریر لاسیما في ظل التوسع ف بالمهام المنوطة به على أحسن وجه،وذلك للقیام  وسیره،

عددیا لدى من الأهمیة بمكان إعادة النظر في تركیبة المجلس  ،2018هذا القطاع مند سنة 
الرئیس یدعونا إلى الإقرار بعدم كفایة هذا العدد للقیام  أعضاء بما فیهم 07فتحدید  ونوعیا،

بالصلاحیات الواسعة المخولة للمجلس  لاسیما في ظل الكم التصاعدي لعدد النزاعات 
فإننا  ار أعضاء المجلس بما فیهم الرئیس،وكذلك بالنسبة لشروط اختی ،4المطروحة أمامه

على اختیار بعض أعضاءه ممن یحوزون نعتقد أن ذلك لا یكفي طالما لم یتم النص صراحة 

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10في مؤرخ ، ال04_18قانون رقممن ال 20المادة  -1

  .السابقالمصدر
دراسة على ضوء أحكام القانون  –خلاف فاتح، عن فعالیة التسویة الودیة لنزاعات سوق البرید والاتصالات الإلكترونیة  -2

  .86، ص2021، 02 العدد، 20 مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المجلد -الجزائري
  .، المصدر السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقمال -3
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود، -4

  .323ص ،2016-2015 بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،الأعمالتخصص قانون 
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على قدر كاف من الخبرة و الكفاءة القانونیة في مجال التسویة الودیة للنزاعات حتى تكون 
  .1لهم الدرایة الكافیة بأبعاد و شكلیات الصلح

والمتمثلة من هذا القانون  20ما یلاحظ أیضا أن مدة العهدة المقررة في نص المادة 
فكان حریا بالمشرع أن یحدد  یة لتحقیق الاستقرار داخل المجلس،سنوات غیر كاف 03 في

  .2سنوات 03سنوات مع التجدید النصفي لها كل  06مدتها ب 

  الثانيالمبحث 

  والاتصالات الالكترونیةالقانونیة لسلطة ضبط البرید  الطبیعة

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  04_18من القانون رقم  11لقد نصت المادة 
والاتصالات  للبریدتنشأ سلطة ضبط مستقلة : " على ما یلي الإلكترونیةوالاتصالات  بالبرید

سلطة " ى في صلب النصوتدع ''والاستقلال المالي المعنویة بالشخصیةتتمتع  الإلكترونیة
  .3"الجزائر بمدینةة الضبط مقر سلط یكون" الضبط

لأول مرة منذ " سلطة ضبط مستقلة "إن المشرع في نص المادة قد استعمل مصطلح 
 القانونیة للطبیعة، بمناسبة تكییفه التسعیناتالمستقلة في بدایة  الإداریةظهور السلطات 

من المؤسسات المكونة  جدیدة، وهي مؤسسات الإلكترونیةوالاتصالات  البریدلسلطة ضبط 
والاتصالات  البریدالتطرق إلى تكییف سلطة ضبط  لسنحاو . في الجزائرلجهاز الدولة 

 والبحث عن) الأول المطلب( إداریا تحلیلها طریقكسلطة ضبط مستقلة عن  الإلكترونیة
  )الثاني المطلب( استقلالیتهامدى 

  

                                                             
  .39محمد الطاهر، المرجع السابق، ص سعیود -1
  .87فاتح خلاف، المرجع السابق، ص -2
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 11المادة  -3

  .صدر السابقالم
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  الأولالمطلب 

 والاتصالات الالكترونیةضبط البرید  والسلطوي لسلطةالإداري  الطابع

فـي القانون المقـارن خاصة الفرنسـي ـبط إلـى النصـوص المؤطرة لسـلطات الضالعودة ب
ـویر رنسي اسـتطاع تطه الفظ أن الفقـري، یلاحـرع الجزائي یعتبـر كنمـوذج مثالي یتبناه المشـذال

ام والأحك لتشریعیةاوص ا مـن النصقــتقلة، انطلاالمس الإداریةلطات العامة للسـ النظریة
في تكییفه للسلطات  ا یشیرمما دائو  الدسـتوري،لكـل مـن مجلـس الدولـة والمجلـس  القضائیة
  .المستقلة إلى طابعها الإداري الإداریة

ـد النص القانوني المؤطر لسـلطة ضـبط البریلال استقراء مـن خـ
المادة التـي تكیـف هـذه الهیئـة  أن الجزائري لاحظناـریع فـي التش الإلكترونیةvالاتوالاتصـ

  .والطابع السلطويالإداریابع الطـن، جمعـت بـین الصفتی

  الفرع الأول

  والاتصالات الالكترونیةالطابع الإداري لسلطة ضبط البرید 

إن الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة لا شك فیه، إذ اعترف به المشرع 
الإشكال یثار بالنسبة للسلطات التي لم یقر  ، لكن1على غرار مجلس المنافسة مثلا صراحة،

والاتصالات ضبط البرید  مختلفة كسلطةاستعمل مصطلحات  الإداري حیثبطابعها 
  . 2’'سلطة ضبط''التي استعمل لها مصطلح  الالكترونیة

                                                             
  .45ص ،سابقالمرجع ال زعاتري كریمة، -1
 الجریدة الرسمیة ،ومتمممعدل  ،، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19المؤرخ في  ،03- 03من الأمر رقم  23المادة  -2

  .2003جویلیة  20في  الصادرة ،43عدد
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قانوني أو شبه قانوني یصاحب فتح سوق محتكر سابقا  عمل: بأنهیعرف الضبط 
هو الفعل الذي یتوسط بین تحدید السیاسات  ، أو1للمنافسة والتجسید التدریجيلأعوان جدد 

  .2والواقعتسییرها لتجسید التفاعل بین القانون  العمومیة بذاتها أو

سلطة ''لا یرادف مصطلح '' سلطة ضبط''إلى أن استعمال مصطلح  تجدر الإشارة
 معین أمایطلق على هیئة تقوم بضبط نشاط اقتصادي '' سلطة ضبط'' ، فاستعمال’'إداریة

یطلق على  اقتصادي، كمافیطلق على هیئة تقوم بضبط نشاط '' سلطة إداریة ''مصطلح 
  .3...دي كخلیة معالجة الاستعلام الآليهیئة لا تقوم بضبط نشاط اقتصا

ذلك  فة الإداریة لهذه السلطة لابد لنا من إثباتبما أن المشرع لم یقر صراحة بالص
  :معاییر تتمثل فیما یلي بعدة

  :التمتع بامتیازات السلطة العامة- أولا

الإجراءات غیر متمیز بالشروط و ،يالسلطة العامة بأنها نظام قانونتعرف امتیازات 
اطها في إطار السیادة المتعارف بها للأشخاص التي تمارس نشالعادي، و المألوفة في القانون 

سلطات امتیازات سلطات الإدارة في اتخاذ القرارات الإداریة بإرادتها المنفردة  الوطنیة، وتتمثل
  .4الاقتضاءتنفیذ قراراتها جبرا أو مباشرة عند  وامتیازاتها في

والاتصالات الالكترونیة، بالنظر إلى مجموع الصلاحیات الممنوحة لسلطة ضبط البرید 
الأخیرة تهدف إلى تحقیق  هذه قرارات،تهدف إلى تطبیق القانون عن طریق اتخاذ  نجدها

                                                             
  .08ص ،2016-2015بجایة،میرة، جامعة عبد الرحمن  محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، بري نور الدین، -1

وم، فرع لدراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتورا ع :سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب مزدري عبد الحق، -2
  .51، ص2018 - 2017 وم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة،لقانون إداري، كمیة الحقول والع

تنظیمها و متضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  ،2002أفریل  07المؤرخ في  ،127-02تنفیذي رقم المرسوم ال -3
  .2002أفریل  07في  الصادرة ،23عدد  الجریدة الرسمیة معدل ومتمم، وعملها،

  .89ص ،2003 الأردن، دار الثقافة، القانون الإداري، كنعان نواف، -4
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التنفیذیة، وبالضبط هذه القرارات كانت في الأصل من صلاحیات السلطة  ،العامةالمصلحة 
  .والاتصالاتاختصاصات الوزیر الأول المكلف بالبرید  من

مهمة السهر على وجود  فسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة تتولى خصوصا
كل التدابیر الضروریة لترقیة  الاتصالات باتخاذمنافسة فعلیة مشروعة في سوقي البرید و 

في هاتین السوقین وبالتالي تامین الاقتصاد الوطني وحمایة المستهلكین  واستعادة المنافسة
ام هؤلاء ذلك بإبعاد الوضعیات المنافیة للمنافسة والتأكد من مدى احتر والمتعاملین،و 

  .1والتنظیمیةالمتعاملین بالالتزامات المفروضة علیهم بموجب النصوص التشریعیة 

: منهاالاتصالات الالكترونیة اختصاصاتها بعدة أشكال تمارس سلطة ضبط البرید و 
الذي و المقصود بها ذلك العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة العامة فردیة و  قرارات

  . 2العامةقانوني تحقیقا للمصلحة  أثرمن شانه إحداث 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالاتالذي 04-18 رقم باستقراء القانون

من  الأهداف المنشاةالاتصالات الالكترونیة في سبیل تحقیق نجد أن سلطة ضبط البرید و 
التصریح رخیص و منح التاجلها قد خولها المشرع إصدار عدة قرارات فردیة تتلخص في 

واستغلال  على انه یخضع إنشاء 304-18 رقم من القانون 11نصت المادة  البسیط حیث
 ، یتم4الترخیص البسیط التخصیص أوحسب الحالة لنظم  والأدوات البریدیة وتوفیر الخدمات

  .منح الترخیص بصفة شخصیة مرفق بدفتر الشروط

إذا كان النشاط خاضعا للتصریح البسیط فانه یتم منح شهادة تسجیل للمتعامل من  أما
  .والاتصالات الالكترونیةطرف سلطة ضبط البرید 

                                                             
  .133ص ،المرجع السابق منصور داود، -1
  .08، ص2005، ر، الجزائالعلوم للنشر والتوزیع ر، داالإداریة ت، القرارامحمد الصغیربعلي  -2
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 11المادة  -3

  .المصدر السابق
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 31المادة  -4

  .المصدر نفسھ
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 37و 34المادتین  وقد حددتها أما بالنسبة للإجراءات التي تخضع لها هذه الأنظمة
یث یبلغ قرار هي إجراءات متشابهة بالنسبة لهذه الأنظمة حو  ،04-18 رقم القانون من

سلطة الضبط بمنح أو رفض الترخیص أو التصریح البسیط في اجل أقصاه شهرین من 
قد ألزم المشرع سلطة ضبط البرید أن یكون قرار  ،استلامتاریخ استلام الطلب المثبت بوصل 

  .1رفض الترخیص أو رفض التسجیل بالنسبة للتصریح البسیط معللا

الضبط بصفة انفرادیة و  الملزمة التي تتخذها سلطةبناء على هذا فان هذه القرارات 
الإجراءات المتبعة في إصدار هده القرارات تعد قرینة على تمتعها بامتیازات السلطة العامة 

إلى القرارات الفردیة تتخذ سلطة ضبط البرید  العامة إضافةالتي تتمتع بها الإدارة 
بالتوصیل إذا تعلق الأمر  ت بین المتعاملینوالاتصالات الالكترونیة قرارات فاصلة في النزاعا

إضافة إلى النزاعات التي تنشا بین التجوال الوطني،و  المنشأةبیني و النفاذ وتقاسم ال
، كما یمكن لسلطة الضبط أن تصدر قرارات تتضمن توقیع عقوبات 2المتعاملین و المشتركین

  .3بتوفر شروط محددةعلى المتعاملین في حالات معینة و 

وقد یشكك البعض في الطابع الإداري لسلطة الضبط على اعتبار أنها تتمتع في إطار 
من  أقرببهذا تكون  ،التحكیمفي النزاعات عن طریق  والفصلنشاطها، بسلطة العقاب 

  :السلطة القضائیة عن السلطة الإداریة لكن یمكن دحض هذا الشك من خلال جانبین

وهي  وسحب الترخیصبالنسبة لسلطة العقاب فهي محصورة في العقوبات المالیة -1
 وحصري للسلطةتتعدى إلى العقوبات السالبة للحریة، فهذه الأخیرة اختصاص أصیل  لا

  .القضائیة وحدها

                                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 37و 34المادة  -1

  .السابق، المصدر والاتصالات
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 37المادة  -2

 .نفسھالمصدر
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 13المادة  -3

 .المصدر نفسھ
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بالنسبة للفصل في النزاعات، فهذا الفصل محدود قانونا في نزاعات حددها المشرع -2
  .1النزاعاتلقضائیة التي لها الولایة العامة في نظر كل حصرا خلافا للسلطة ا

  :التقید بالتزامات الإدارة العامة- ثانیا

تعتبر التزامات الإدارة العامة الوجه المقابل لامتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها 
  :تتمثل هذه الالتزامات فيو  هذه الإدارة

  :التقید بمبدأ الشرعیة-1

أن تخضع  یجب على الإدارة مسبقا إذالالتزام بالقواعد الموضوعیة المحددة  یقصد به
ن خالفته اعتبرت أعمالها غیر  دائرته، حتىأن تظل ممارستها ضمن القانون، و  لأحكام وإ

 .2القانونیةمشروعة مادام وأنها تحللت من تلك الالتزامات بالأحكام والقواعد 

قد فرض المشرع مجموعة من القواعد الواجب إتباعها من طرف سلطة ضبط البرید 
جراءات شكلیة في إتباع قواعد و  شرعیة، وتتمثل قراراتها والاتصالات الالكترونیة، لتكون إ

التصریح (یتم منح الترخیص أو شهادة التسجیل  والتسبیب، حیثمحددة مسبقا منها الآجال 
إلى ذلك ألزم المشرع سلطة ضبط  الطلب إضافةتاریخ إیداع  في اجل شهرین من) البسیط
ذلك فان عدم احترام  ومن. 3الرفضبتسبیب القرار في حالة  والاتصالات الالكترونیةالبرید 

  .الآجال المحددة أو عدم التسبیب یعرض القرار إلى قابلیة الطعن فیه بعدم المشروعیة

  

  

                                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقممن ال 38و 36المادة  -1

  .السابق، المصدر والاتصالات
  .53ص ،المرجع السابق ،زعاتري كریمة -2
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04_18قانون رقممن ال 37و 34المادة  -3

  .، المصدر السابقوالاتصالات
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  :الموضوعیةالشفافیة و  احترام مبادئ-2

هو عدم التمییز في منح التراخیص  باحترام مبادئ الشفافیة والموضوعیة المقصود 
تتحقق هذه  الالكترونیة، حیثالاتصالات ستغلال من طرف سلطة ضبط البرید و الخاصة بالا

المبادئ بالعمل في إطار قواعد محددة تأخذ شكل دفاتر الشروط التي تحدد حقوق والتزامات 
هذا المبدأ تقوم ل واحتراما ،الإعلانو الشفافیة بإتباع إجراءات النشر كذلك تتضمن  ،المتعامل

 . 1هي كذلك ملزمة بنشر تقاریر سنویة على نشاطاتهابنشر قراراتها و 

ا /02ار رقمقر الالاتصالات الالكترونیة طار فقد أصدرت سلطة ضبط البرید و في هذا الإ
الكیفیات المطبقة على العروض ید الشروط و المتضمن تحدو  20192/س ض ب إإ/رم/ح

النقال بعد تبلیغ سلطة الضبط یوفرها متعاملي الهاتف الثابت و  الترویجیة للمنتجات التي
  .قد تم نشر هدا القرار على الموقع الخاص بها،و رالأسعابنشرهم التي تتضمن إشهار 

  :يالاتصالات الالكترونیة لرقابة القاضي الإدار ید و خضوع سلطة ضبط البر - ثالثا

الاتصالات المحدد للقواعد العامة والمتعلقة بالبرید و  043-18 رقم نبالرجوع إلى القانو 
یمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط '' :تنص على 22الالكترونیة،نجد المادة 

موضوع طعن غیر موقف للتنفیذ أمام مجلس الدولة في اجل شهر واحد ابتداء من تاریخ 
  . 4''مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع الطعن تبلیغها، یفصل

  :باستقراء هذه المادة نتوصل إلى نتیجتین أساسیتین

                                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04_18رقمقانون من ال 22و 13المادة  -1

  .السابق، المصدر والاتصالات
،المحدد للشروط والكیفیات المطبقة على 2019- 01- 07،المؤرخ في 2019/س ض ب إإ/ر م/أ ح /02القرار رقم -2

  .ة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةالعروض الترویجیة لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال،منشور بموقع سلط
  .، المصدر السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04_18قانون رقمال -3
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04_18قانون رقممن ال 22المادة  -4

  .ھنفس المصدر
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الإلغاء، التفسیر ودعوى (كل أشكال الطعن  ویقصد بذلكقابلیة القرارات للطعن – 1
  ).فحص المشروعیة

  .منح الاختصاص لمجلس الدولة-2

فعلا یختص مجلس الدولة بنظر  هل: التاليالتساؤل نطرح  وبناء على هذه النتیجة
من بینها سلطة ضبط البرید طرف السلطات الإداریة المستقلة و الطعون المقدمة من 

  والاتصالات الالكترونیة؟

تنص  901نجد المادة  ،091-08رقم الإداریةى قانون الإجراءات المدنیة و بالرجوع إل
تقدیر المشروعیة في أولى في دعاوى الإلغاء والتفسیر و ة كدرجة یختص مجلس الدول'' :على

یختص بالفصل في القضایا  الممركزة، كماالقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 
  . 2''المخولة له بموجب نصوص خاصة

المادة كما لا یمكن منح الاختصاص لمجلس الدولة على أساس الفقرة الأخیرة من 
الدستور التي تنص  من 172لان ذلك یعتبر مخالفا لنص المادة ) بموجب نصوص خاصة(

عملهم انون عضوي تنظیم المحكم العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع و ق یحدد'': على
  . 3''واختصاصاتهم الأخرى

بموجب هده المادة فان منح اختصاصات أخرى لمجلس الدولة لابد أن یكون بموجب 
  .هو قانون عاديالسالف الذكر  04- 18 رقم والقانوني قانون عضو 

                                                             
 ،21عدد  الجریدة الرسمیةالإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلق ب ،2008فیفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم  -1

  .2008أفریل  23في  الصادرة
  .المصدر نفسهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  ،2008فیفري  25المؤرخ في  ،09- 08من القانون رقم  901المادة  -2
ـــــــة الدیمقراطیـــــــة الشـــــــعبیة  172المـــــــادة  -3 ـــــــة الجزائری الصـــــــادر بموجـــــــب المرســـــــوم ، 1996ســـــــنةلمـــــــن دســـــــتور الجمهوری

أفریـــــــل  10المــــــؤرخ فــــــي  ،03-02المعــــــدل بالقــــــانون رقـــــــم  ،1996فیفــــــري 07مــــــؤرخ فـــــــي ال ،483-96الرئاســــــي رقــــــم 
  .2002أفریل  14في الصادرة  ،22عدد  الجریدة الرسمیة ،2002
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 رقم إذا بناء على هده المادة من الدستور فالأجدر بنا هو البحث في القانون العضوي
جاء فیه أن مجلس الدولة یفصل  الدولة، حیثالمنظم لاختصاصات مجلس 1 98-01

عن  الفردیة الصادرةفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو  ابتدائیا نهائیا
  .2الوطنیةالمنظمات المهنیة السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة و 

الملاحظ أن المشرع لم یشر صراحة إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات 
  نجد أن هذه السلطات لا تدخل ضمن السلطات الإداریة للسلطات الإداریة المستقلة بالمقابل 

تبقى فقط الهیئات العمومیة الوطنیة التي  بالتالي. المهنیةلا ضمن المنظمات الممركزة و 
وتنظم أن اختصاصها وطني  ، باعتبار3المستقلة یمكن أن تدرج ضمنها السلطات الإداریة

 وبناء. تحقیق المصلحة العامة هو ومهمتهاأو غیرها  معین في الحیاة الاقتصادیة مجال
الاتصالات الالكترونیة لرقابة ي خضوع قرارات سلطة ضبط البرید و ف فلا شكعلى ما سبق 

ما یعرف بقضاء  المشروعیة أوتمارس هذه الرقابة من خلال رقابة الإداري، و القاضي 
  .4ملرقابة المسؤولیة أي التعویض أو ما یطلق علیه دعاوي القضاء الكاو الإلغاء 

موضوعیة تهدف  وهي دعوىتعرف كذلك بدعوى تجاوز السلطة  :دعوى الإلغاء-1
مشروعیته إداري فردي بسبب عدم  للطعن في قرار إداري معین سواء كان إداري عام أو

                                                             

معدل  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ،1998ماي  30مؤرخ في ال ،01-98وي القانون العض -1
  .1998جوان  1 الصادرة في ،37عدد الجریدة الرسمیة ، متممو 
تنظیمه یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و  ،1998ماي  30مؤرخ في ال ،01-98من القانون العضوي  09المادة  -2
  .المصدر نفسه عمله،و 
ـــــوبكر، -3 ـــــزعیش ب ـــــة المســـــتقلة''ب ــراءات الطعـــــن فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات الإداری الملتقـــــى  ،''خصوصـــــیة إجـــ

ص  ،2007مـــــاي  25و 24أیـــــام  ،جامعـــــة بجایـــــة الـــــوطني حـــــول ســـــلطات الضـــــبط فـــــي المجـــــل المـــــالي والاقتصـــــادي،
305.  

لطات  -4 ة، الس ي خموس ةمداس ي  الإداری تقلة ف رالمس لات راد: الجزائ د والمواص بط البری لطة ض ة س ة حال س
لكیة لكیة الس انونواللاس ص ق انون، تخص ي الق تیر ف ھادة الماجس ل ش ذكرة لنی وق و ، م ة الحق ام، كلی وم ع العل
  .08ص، 2014، ، جامعة قسنطینةالإداریة
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یقوم القاضي بالتحقق من مشروعیة القرار المطعون فیه فإذا تبین له مخالفة القرار  حیث
  .1القرارللقانون حكم بإلغائه دون أن تمتد سلطته إلى تعدیل 

إذ تعتبر سلطات القاضي في نظر دعوى الإلغاء مفیدة، حیث ینحصر دوره في 
لا یقتصر  القرار وأثرهدام لذلك التحقق من شرعیة القرار المطعون فیه، وهذا یعد بمثابة إع

  .الجمیععلى مقدم الدعوى بل یسري على 

نجد بان المشرع نص على اختصاص مجلس  042- 18 رقم بالرجوع إلى القانون
الاتصالات الالكترونیة دون تحدید دمة ضد قرارات سلطة ضبط البرید و الدولة بالطعون المق

  .3غیرها أو نوع الدعوى إذا كانت دعوى إلغاء

نجد بان مجلس الدولة یختص بالنظر  014-98 رقم لكن بالرجوع إلى القانون العضوي
في الطعن بالإلغاء المرفوع ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن الهیئات العمومیة، 

والاتصالات من بینها سلطة ضبط البرید  المستقلةضمنها السلطات الإداریة  والتي تتدخل
  .5الالكترونیة

بالتالي فان دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات هذه السلطة یتم الفصل فیها من طرف 
  .مجلس الدولة في اجل شهر واحد

                                                             
 ،2013 الجزائر، ،ةالجامعیالمطبوعات دیوان  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، يالأساسیة فالمبادئ  حسین،ة یجفر  -1

  .336ص
  
  .، المصدر السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقمال -2
مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة  اختصـــــــاص القاضـــــــي الإداري بمنازعـــــــات ســـــــلطات الضـــــــبط المســـــــتقلة، نایـــــــل نبیـــــــل محمـــــــد، -3

ـــــانون، ـــــوم السیاســـــیة، قـــــانون المنازعـــــات الإداریـــــة،فـــــرع  الماجســـــتیر فـــــي الق ـــــة الحقـــــوق والعل ـــــود معمـــــري، كلی  جامعـــــة مول
  .95ص ،2012/2013  تیزي وزو،

ادة  -4 ن  22الم یتعلـــــق باختصاصـــــات مجلـــــس الدولـــــة  ،1998مـــــاي  30مـــــؤرخ فـــــي ال ،01-98القـــــانون العضـــــوي م
  .، المصدر السابقمعدل ومتمم وتنظیمه وعمله،

ادة  -5 ن  09الم یتعلـــــق باختصاصـــــات مجلـــــس الدولـــــة  ،1998مـــــاي  30مـــــؤرخ فـــــي ال ،01-98العضـــــوي  القـــــانونم
  .، المصدر نفسهمعدل ومتمم وتنظیمه وعمله،
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سمیت بالقضاء  المسؤولیة وقدكذلك بدعوى  تعرف: الكاملدعوى القضاء  -1
الكامل نظرا لتعدد سلطات القاضي المختص في هذه الدعاوى مقارنة بسلطاته المحدودة في 

  .1الإلغاءدعاوى 

إذ انه لا یستطیع أن یعدل أو یلغي القرار الإداري الذي سبب أضرار للمدعي وعلى 
ما لحقته به الإدارة من أضرار بسبب  في مقابلالقاضي أن یحكم بالتعویضات للمدعي 

یطالب الإدارة بحقوق شخصیة على عكس قضاء الإلغاء الذي ینصب  قراراتها، وهنا المدعي
  .2المشروعیةإداري بسبب عدم على اختصام قرار 

من ثمة فان دعوى القضاء الكامل تشمل مجموعة دعاوى إداریة یرفعها ذوي الصفة 
 الاعتراف لهم بوجود حقوق شخصیة، وتقدیروالمعنویة بهدف المطالبة و  والمصلحة المادیة

  .3عنها التعویضالأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بالمدعي و 

لم تشر النصوص القانونیة المنظمة لسلطات الضبط الإداریة إلى إقامة دعوى 
  .4فیهاالقضائیة المختصة بالفصل  ولا الجهةالتعویض ضدها، 

من  09دة المامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و  901بالرجوع إلى نصوص المواد
،نجد بان المشرع 604-18 قمر  من القانون 22وكذلك المادة  015-98 رقم القانون العضوي

لم یحدد نطاق من هذه النصوص و  الجزائري لم یتطرق إلى دعوى القضاء الكامل في أي

                                                             
  96ص سابق،المرجع ال نایل نبیل محمد، -1
  .336ص سابق،المرجع ال فریحة حسین، -2

.96ص سابق،المرجع ال نایل نبیل محمد، - 3 
مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي  الإداریــــة فــــي المجــــال الاقتصــــادي،منازعــــات ســــلطات الضــــبط  محمــــدي ســــمیرة، -4

 تیــــــزي وزو، ،جامعــــــة مولــــــود معمــــــري كلیــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة، فــــــرع قــــــانون المنازعــــــات الإداریــــــة، القــــــانون،
  .80ص ،2014 -2013

معدل  وتنظیمه وعمله،یتعلق باختصاصات مجلس الدولة  ،1998ماي  30مؤرخ في ال ،01-98لقانون العضوي  -5
  .، المصدر السابقومتمم

  .، المصدر السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04_18قانون رقمال -6
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اختصاص القاضي الإداري أو الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى التي یرفعها العون 
مشروع صادر عن سلطة ضبط البرید والاتصالات الاقتصادي المتضرر من قرار غیر 

من قانون الإجراءات  801بالتحدید نص المادة إلى القواعد العامة و  بذلك نعودو ،الالكترونیة
التي تمنح المحاكم الإداریة اختصاص نظر دعاوى القضاء  091- 08 رقم الإداریةالمدنیة و 

  .منها 2الكامل بموجب الفقرة 

الاتصالات التي ترفع ضد سلطة ضبط البرید و  على هدا فان دعوى القضاء الكامل
بارها صاحبة الاختصاص الالكترونیة تنظر فیها المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة باعت

  .النوعيالإقلیمي و 

بالتالي یخرج الاختصاص من مجلس الدولة إلى المحاكم الإداریة استنادا إلى معیار 
ولیس بناء على المعیار العضوي المعتمد بموجب قانون )موضوع الدعوى(موضوعي 
  .2الإداریةلمدنیة و ا الإجراءات

أن لمجلس الدولة أن یفصل في هدا النوع من الدعاوى خاصة إذا كانت الطلبات  لو
المقدمة أمامه ضد قرار سلطة الضبط مصحوبة بدعوى التعویض فلا مانع من أن یفصل 

  .3السلطةفي هده الطلبات باعتبارها مرتبطة بالطلب الأول المرفوع ضد قرار هذه 

الفصل في النزاعات فان  بها، ومعیارإلى امتیازات السلطة العامة التي تتمتع  إضافة
من طریقة ) إدارة عامة(تعتبر شخص عام  والاتصالات الالكترونیةسلطة ضبط البرید 

الربح، تحقیق  إلى المعنویة، ولا تهدفإنشائها فهي تنشا من طرف الدولة تحوز الشخصیة 
  .سلطة إداریة والاتصالات وبالتالي فهيسوق البرید  ضبطالعامة بإلى تحقیق المصلحة  بل

                                                             
.، المصدر السابقالإجراءات المدنیة والإداریةالمتعلق ب ،2008فیفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم  - 1 

 ، المصدرالمدنیة والإداریة تالمتعلق بالإجراءا ،2008فیفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم من  800ادة الم -2
  .نفسه

، المصدر المدنیة والإداریة تالمتعلق بالإجراءا ،2008فیفري  25،المؤرخ في 09-08القانون رقم من  809المادة  -3
  .نفسه
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  الفرع الثاني

  والاتصالات الالكترونیةالطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید 

أن التطرق إلى الطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة لابد من 
المعرفة مفهوم السلطة، أي المقصود بمصطلح السلطة؟، بالإضافة إلى ذلك لابد من التطرق 
إلى أساس الطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة، أي على أي 

  ه الهیئة هي سلطة؟ أساس یمكن القول أن هذ

  :مفهوم السلطة- أولا

دلول الضیق للسلطة بالنظر إلى أهمیة هذا المفهوم من الضروري التطرق إلى الم
  :، وذلك وفقا لما یأتي)02(ولها بمعناه الواسع ، وكذا مدل)01(

  .المفهوم الضیق للسلطة-1

على إن مفهوم السلطة الممنوح للسلطات الإداریة المستقلة بالمعنى الضیق یقوم 
بهذا المفهوم هي تلك القدرة على اتخاذ القرارات  فالسلطة. 1القراربصلاحیة اتخاذ  الاعتراف

الممكن إن تكون موضوع طعن بدعوى تجاوز السلطة  والتي منالتي تتصف بخاصیة النفاذ 
  جاء في تقریر مجلس الدولة  قد. 3التقریریةبمعنى القدرة على اتخاذ القرارات  أي 2

الأمر لا یتعلق  نأسلطة یعني  مصطلح: إنسلطات الضبط المستقلة  بشأنالفرنسي 
فان توفر معیار سلطة مرتبط  وبلا شكبأجهزة محصورة في اختصاص استشاري محض 

                                                             
رســـــالة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه  دراســـــة مقارنـــــة، :المســـــتقلة فـــــي الجزائـــــرالهیئـــــات الإداریـــــة  شـــــیبوتي راضـــــیة، -1

ــــــوم، ــــــة، عل ــــــرع المؤسســــــات السیاســــــیة والإداری ــــــة، ف ــــــوم الإداری ــــــة الحقــــــوق والعل ــــــوري، كلی  ،ســــــنطینةق جامعــــــة الإخــــــوة منت
  .85ص، 2014-2015

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  مقارنة،دراسة  :النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة بلماحي زین العابدین، -2
  .53ص ،2016-2015 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون عام، العلوم،

  .27ص ،الحق، المرجع السابقمزدري عبد  -3
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ن أ بصفة خاصة وهو یعني. المعنیةهیئة بممارسة امتیازات السلطة العامة من طرف ال
  .1القرارتحوز سلطة اتخاذ 

القرار من هذا یطرح الإشكال بالنسبة للهیئات التي تتمتع بسلطة التأثیر في اتخاذ 
بداءخلال تقدیم التوصیات والاقتراحات و    .الرأي إ

للسلطة، حیث یرى بان السلطات وایمیة رشید بهذا المفهوم الضیق الأستاذ ز  یأخذ
 بل ،القرارالإداریة لیست مجرد هیئات استشاریة فهي لا تتمتع فقط بسلطة حقیقیة في اتخاذ 

أن بعض السلطات  التنفیذیة كماإن هذه السلطات كانت في الأصل من اختصاص السلطة 
سلطة القضائیة التي هي في الأصل تعود إلى الالسلطة العقابیة و  مستقلة تمارسال الإداریة

  .2فیهافبذلك إلحاق صفة سلطة على هذه الأجهزة أو الهیئات لا نقاش 

مباشرة تستحق تحوز سلطات تقریریة مستقلة و بتطبیق هذا المفهوم وحدها الهیئات التي 
  .3معنویةوصفها بالسلطة حتى ولو كانت الهیئة تحظى بمكانة 

مرتبط بفكرة القرار الإداري ما یمكن ملاحظته إن مدلول السلطة مما سبق ذكره و 
بداء الرأي أي انه تم استبعاد لا ینحصر الأمر في الاستشارة و  كامتیازات السلطة العامة،إذ إ

خراج طائفة السلطات التي لا تمتلك سلطة القرار أي تلك التي تتمتع باختصاص استشاري  وإ
  .4فقط

                                                             
  .54ص المرجع السابق، بلماحي زین العابدین، -1

2  - ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes aux exigences de 
gouvernance, édition Bel kais, ALGERIE, 2013,P 36. 

  .66ص سابق،المرجع خموسة، المداسي  -3
  .54ص سابق،المرجع ال بلماحي زین العابدین، -4
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بهذا التفسیر یؤدي بنا إلى نفي سلطة السلطة عن هیئات یضفي علیها  ذخالأإن 
بتكنولوجیا  الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة: المشرع صراحة هده الصفة مثل

  .2الفسادالهیئة الوطنیة للوقایة من و ،1والاتصال ومكافحتهاالإعلام 

  .المفهوم الواسع للسلطة-1

للسلطة أن هذه الهیئات لها سلطة مستقلة في التأثیر و التقریر یقصد بالمفهوم الواسع 
في قطاعها بغض النظر ما إذا كانت تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أملا، فمفهوم السلطة هنا 
واسع لأنه یتضمن كل السلطات سواء تلك التي لها سلطة اتخاذ القرار مباشرة أو التي لیس 

ها سلطة معنویة، وعلیه فمعیار السلطة هنا أشمل مما لها سوى القدرة على التأثیر بمعنى ل
في  كذلك سلطة التأثیر المتمثلةبات یعني سلطة اتخاذ القرار و  هو متعارف علیه إذ

بداءالاستشارات و الاقتراحات و  ،أي أن العبرة في هدا المفهوم هي التأثیر الذي 3الرأي إ
اع مما یكسبها شرعیة لضمان قدرتها على الإقنارس سلطة الضبط في مجال تدخلها و تم

  .4ضبط قطاع معین ،فهي سلطات خلقت لتجدید الطرق الكلاسیكیة للتعبیر عن سلطة الدولة

انه من غیر المنطقي استبعاد الأجهزة  فوائد حیثالأخذ بالمفهوم الواسع یترتب عنه إن 
یة المستقلة التي لا ینطبق علیها المفهوم الضیق لمصطلح السلطة من طائفة السلطات الإدار 

إلى ذلك فان الأخذ بهذا المعیار أي اعتبار الهیئات التي یقتصر دورها على تقدیم  ، إضافة5
من طرف  للتدخل جدیدة الضبط، ویوحي بطرقالمرونة في مجال  والتوصیات یضفي الآراء

                                                             
تنظیم وكیفیات سیر الهیئة و یحدد تشكیلة  ،2015أكتوبر 08المؤرخ في  ،261- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -1

في  الصادرة ،53عدد  الجریدة الرسمیة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بالتكنولوجیات والإعلام والاتصال أو مكافحتها،
  .2015أكتوبر  08

الجریدة ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري  20، المؤرخ في 01-06من القانون رقم  18المادة  -2
 .2006مارس  08في  الصادرة، 14عدد  الرسمیة

 .29سابق، صالمرجع المزدري عبد الحق،  -3
 .84ص سابق،اللمرجع راضیة، اشیبوتي  -4
 .57ص سابق،المرجع ال بلماحي زین العابدین، -5
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شرطا أن تتدخل الإدارة عن طریق قرارات ملزمة بل یمكنها التدخل لتنظیم  الإدارة فلیس
  .والآراءع معین عن طریق التوصیات قطا

خدمة  الإشهارو  أن السلطة المعنویة التي تمارس من خلال الإعلام إلى إضافة
هي لیست اقل فعالیة من الوسائل التقلیدیة بل .. .والتوصیات الآراء والتحقیق وتقدیمالشفافیة 

ي المعنى من شانه أن هدا التوسیع ف الحدیثة كماتظهر منطقا جدیدا للدولة   اللیبرالیة 
  .1إعطاء انسجام لمجموع الهیئات المصنفة سلطات إداریة مستقلة

ما یبرر ذلك هو انه بالرجوع إلى و  المفهوم أخد بهذانلاحظ أن المشرع الجزائري قد 
النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط المستقلة نجد بأنه یكیف الهیئة الوطنیة للوقایة 

  .مكافحتها بالسلطة الإداریة المستقلةوالاتصال و  بتكنولوجیا الإعلاممن الجرائم المتصلة 

، فهي لا تملك سلطة فعلیة لاتخاذ القرار، 2استشاريرغم أن اختصاصها ذو طابع 
  .3ومكافحتهنجده بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  والأمر ذاته

السلطة غیر محدد بدقة، نظرا استنادا لما تم التطرق إلیه سابقا، یتبین بان مدلول 
تصنیف السلطات الإداریة  ازدواجیة في مما یؤدي إلى. وأخر واسعلوجود مفهوم ضیق، 
یحتوي الصنف الأول منها على تلك الهیئات التي تشكل  علیها، إذالمستقلة المنصوص 

نص  الصنف الثاني فیجمع الأجهزة ذات الطابع الاستشاري التي الضیق، أماسلطة بالمفهوم 
استقلالها سلطة بالمفهوم تي تشكل بوسائل تأثیرها و العلى أنها سلطات و علیها المشرع 

  .الواسع،أي سلطة معنویة

                                                             
  .85ص سابق،المرجع ال شیبوتي راضیة، -1
كیفیات سیر الهیئة تنظیم و و یحدد تشكیلة  ،2015أكتوبر  08المؤرخ في  ،261-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  -2

  .قلسابالمصدر ا، الاتصال أو مكافحتهاالجرائم المتصلة بالتكنولوجیات والإعلام و الوطنیة للوقایة من 
المصدر  مكافحته،یتعلق بالوقایة من الفساد و ، 2006فیفري  20، المؤرخ في 01-06من القانون رقم  18المادة  -3

  .السابق
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 :والاتصالات الالكترونیةالطابع السلطوي لسلطة ضبط البرید  أساس - ثانیا

غرار بعض  للسلطة وعلىالمشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع  ذكره فانكما سبق 
وبخلاف أخرى فان المشرع الجزائري كان صریحا في وصف سلطة ضبط البرید السلطات، 

المحدد للقواعد  041-18نص على ذلك صراحة بموجب القانون  والاتصالات بالسلطة،حیث
تنشا '' منه حیث جاء فیها  11العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة في المادة 

هذا ما یعني أن المشرع قد حسم .2''سلطة ضبط مستقلة للبرید والاتصالات الالكترونیة
  .الطابع السلطوي الذي تتمتع به

رید والاتصالات الالكترونیة هي هل أن سلطة ضبط البكما توقفنا نقطة هامة ألا و 
  ؟الواسعتتمتع بسلطة اتخاذ القرار بمفهومها الضیق أم أنها مجرد سلطة تأثیر بمعناها 

الاتصالات الالكترونیة سلطة ضبط البرید و  نجد أن 043-18 رقم بالرجوع إلى القانون
تمنح  مخولة للقیام بمجموعة من الأعمال القانونیة المتمثلة في إصدار قرارات فردیة

النزاعات بین  القرارات فيإلى سلطتها الواسعة في اتخاذ  إضافة والتصریح البسیطالترخیص 
ما یؤكد على طابعها السلطوي وهذا والمشتركین المتعاملین الاقتصادیین أو بین المتعاملین 

منح سلطة  بالإضافة إلىلان هذه السلطة في الأصل من اختصاص السلطة القضائیة 
ذلك ما یجعل من الطابع السلطوي لا سلطة قمعیة و  الالكترونیةوالاتصالات ضبط البرید 

  .شك فیه

هي سلطة حقیقیة لا یجعل منها  والاتصالات الالكترونیةسلطة ضبط البرید  بإثبات أن
 ةوالسلطة التشریعیة والسلطالسلطة التنفیذیة (سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث 

                                                             
  .نفسه، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -1
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، 2018ماي  10 ، المؤرخ في04_18من القانون رقم 11المادة  -2

  .المصدر نفسه
  .السابق، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -3
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نیة له في جعلها  المستقلة لا الإداریة إنشاءه السلطاتجزائري عند ن المشرع اللأ ).القضائیة
هي مجرد آلیات لضبط السوق في قطاع معین، على غرار قطاع البرید  لرابعة، بسلطة 

القرارات التي تمكنها من مباشرة  لاتخاذ خولها إیاها والسلطة التي والاتصالات الالكترونیة
  .أنشأت لأجلهااختصاصاتها لتحقیق الأهداف التي 

  :انتقادات أهمهالعدة  رابعة، یعرضفالقول بأنها سلطة 

المساس بمبدأ الفصل بین السلطات، باعتبار انه یستحیل فصل الصلاحیات -
  .الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة عن تلك الممنوحة للسلطات التقلیدیة الثلاث

مجالاتها، هذا وصلاحیاتها و دد السلطات الإداریة المستقلة واختلاف مضمونها تع-
  .1رابعةیصعب من إیجاد وعاء واحد یجمعها تحت غطاء سلطة 

الاتصالات ت التي تتخذها سلطة ضبط البرید و القرارا إن كلعلى هادا یمكن القول 
تمس بالمراكز القانونیة للمتعاملین  تحكیمیة، كلهاكانت فردیة تنظیمیة أو  الالكترونیة، سواء

، )تنظیمیة(تعلق الأمر بقرارات یتم نشرها  التنفیذي، سواءلها الطابع انفرادیة، و  وتتخذ بصفة
 عامة تتمتعتمنح إلا لإدارة  كلها تنفیذیة لا ، فتعتبر)فردیة(أو التي یعتمد فیها طریقة التبلیغ 

  .بامتیازات السلطة العامة

  

  

  

 

                                                             
فــــــرع القــــــانون العــــــام  دكتــــــوراه علـــــوم،أطروحــــــة  الاختصــــــاص الإقلیمـــــي للســــــلطات الإداریــــــة المســـــتقلة، زقمـــــوط فریــــــد، -1

  .33ص ،2016-2015میرة، بجایة، جامعة عبد الرحمان  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، للأعمال،
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  المطلب الثاني

  الالكترونیةوالاتصالات استقلالیة لسلطة ضبط البرید 

في إطار تحدید الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة تعتبر 
الاستقلالیة العنصر الثالث الواجب التطرق إلیه، وهي تعني عدم الخضوع أو التبعیة بالنسبة 
للسلطة التنفیذیة أو لقوى السوق، وهذه الاستقلالیة تعتمد على معیارین أساسین هما 

  ).الفرع الثاني(، والاستقلال الوظیفي )الفرع الأول(الاستقلال العضوي 

  الأولالفرع 

  والاتصالات الالكترونیةالعضویة لسلطة ضبط البرید  الاستقلالیة

، إلا أنها كثیرا ما تختفي بالتمعن في )أولا(الاستقلالیة العضویة في عدة مظاهر تتجسد
عن الواقع العملي الذي یثبت حدود  كمحتوى المواد القانونیة الصادرة في هذا الشأن، ناهی

  ).ثانیا(هذه الاستقلالیة 

  :والاتصالات الالكترونیةالاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید  مظاهر - أولا

لا یكفي أن نطلق على هیئة إداریة صفة الاستقلالیة لكي تكون فعلا مستقلة، بل یجب 
تشكیلة أجهزة سلطة  ، وتعد1الاستقلالیةأن تتوفر على مجموعة من المعاییر لإظهار هذه 

  .نظامیة تخضع إلیها أعضاءها من أهم مظاهر الاستقلالیة ووضع قواعدالضبط 

 :الضبطالتشكیلة البشریة لسلطة -1

الجانب العضوي یستوجب التطرق إلى تشكیلتها أي تعدد الأعضاء واختلاف لدراسة 
  .الأعضاء ومدة تعیین ومراكزهم وتحدید طریقةصفتهم 

                                                             
 المجلــــــة النقدیــــــة للقـــــانون والعلــــــوم السیاســــــیة، ،''مــــــدى اســــــتقلالیة وحیـــــاد مجلــــــس المنافســـــة'' محتـــــوت، مســــــعد جـــــلال -1

  .239 ، ص2009 ،01عدد جامعة تیزي وزو،
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  :التشكیلة الجماعیة-1-1

الأخیرة تمثل أكثر من  تتمیز التشكیلة البشریة لسلطات الضبط بخاصیة الجماعیة وهذه
كما أن تعدد الأعضاء  ،les états –majors ''1'' جهاز إدارة كلاسیكیة فهي تشبه

تعتبر من أهم الدعائم التي تضمن الاستقلالیة  ومراكزهم القانونیة واختلاف صفتهم
  .2العضویة

أن هناك تعدد في أعضاء  نلاحظ 04،3-18 رقم من القانون 20بالرجوع إلى المادة 
احتفظ المشرع الجزائري بنفس التركیبة  والاتصالات الالكترونیة، وقدسلطة ضبط البرید 

انه أضاف شرط اختیارهم بناء على  الملغى، إلاالمنصوص علیها في القانون المنشأ لها 
والاختلاف فان هذا التعدد في الأعضاء  ، وعلیه034-2000هذا خلافا للقانون رقم  كفاءتهم

  .استقلالیة هم بكلومهامتساعدهم في أداء وظائفهم  والمراكز القانونیةالصفات  في

  :أسلوب تعیین الأعضاء-2.1

تعد طریقة تعیین أعضاء سلطات الضبط بصفة عامة من أهم الدعائم التي تؤكد عمن 
 .مدى وجود الاستقلالیة المنصوص علیها قانونا

                                                             
1- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Edition HOUMA, 2005, p47. 

2- GUEDON Marie-José, L’Hétérogénéité des donnés organiques, LE Désordre des autorités 
administratives indépendantes: l’exemple du secteur Economique et financier, PUF école Ceprsca, 
paris, 2002,pp 56-57. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18من القانون رقم 20المادة  -3
 .المصدر السابق

العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة  ، یحدد القواعد2000أوث  05، المؤرخ في 03- 2000القانون رقم -4
 ).ملغى(،2000أوث  06، الصادرة في 48واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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'' :ما یليتنص على  041-18 رقم القانون من 1فقرة 20هذا الإطار نجد المادة في 
حصر المشرع سلطة  ، فقد''...اء على اقتراح من الوزیر الأولالجمهوریة بن ویعینهم رئیس

هذه  الجمهوریة، وطبیعةبید رئیس  والاتصالات الالكترونیةتعیین أعضاء سلطة ضبط البرید 
السلطة المحتكرة من طرفه هي سلطة تقدیریة نسبیة لان هناك سلطة اقتراح من طرف 

  .2الجمهوریةنون القدیم محتكرة بصفة انفرادیة في ید رئیس كانت في القا الأول بعدماالوزیر 

  :القواعد النظامیة لأعضاء سلطة الضبط-2

في  كیفیات التعیین لضمان استقلالیة الأعضاءیكفي طریقة تشكیلة هذه السلطة و  لا
نما التنفیذیة،مواجهة السلطة  یتطلب الأمر وضع قواعد نظامیة یخضع لها أعضاء سلطة  وإ

المتمثلة في نظام العهدة الذي یجعل العضو یتمتع بحصانة و استقلالیتها، لضمان  الضبط
واستمراریة حیاد  ن، لضماجانب قواعد التعارض أو التنافي مع الوظیفة ى، إلطیلة العهدة

  .الضبط وفعالیة سلطة

  :نظام العهدة-1.2

ها قصد المعتمدة علیطات الضبط من الركائز الأساسیة و إن تحدید عهدة أعضاء سل
وتحقیق في الوقت نفسه تضمن أداء جید للوظیفة التي تكفلوا بها و ،3الاستقلالیةإظهار طابع 

 والهدف منإلا فقدت السبب  وقیامها بوظائفهامن تم ضمان استمراریة تدخل السلطة  الفعالیة
  .إنشاءها

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18من القانون رقم 1ف 20المادة  -1

  .والاتصالات، المصدر السابق
2-ZOUALMIA Rachid, les A.A.I et la régulation économique, op.cit, p34. 
3-ZOUALMIA Rachid, les A.A.I et la régulation économique, op.cit, p34. 
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الضبط حیث تعتبر مدة العهدة المحددة قانونا مؤشرا یجسد استقلالیة أعضاء سلطة 
لا یمكن عزلهم أو وقفهم أو تسریحهم طیلة  التنفیذیة إذقیامهم بمهامهم اتجاه السلطة  أثناء

  .1استثنائیةهذه المدة إلا في حالة ارتكابهم لخطا جسیم أو حالة 

القانون  والاتصالات فيغیاب تام لذكر عهدة أعضاء سلطة ضبط البرید  من هنا نرى
یجعل أعضائها عرضة للتبعیة المطلق  استقرارهاو لالیتها ما قد یقلص من استقالمنشأ لها،

للعزل من جهة أخرى فهم عرضة و للسلطة التي عینته المتمثلة في رئیس الجمهوریة من جهة،
 ،أعضائهامن دون اعذرا مسبق لعدم النص على طریقة إنهاء مهام والتسریح في أیة لحظة و 

فیها تبنیها لسیاستها بدلا من سیاسة  سیعملون على كسب رضاها بشتى الوسائل بما وعلیه
  .2السوق

یحدد القواعد العامة ، الذي 2018ماي  10مؤرخ في ،ال043-18 رقم غیر أن القانون

تدارك الأمر وعزز من استقلالیة سلطة الضبط بتحدید مدة ،المتعلقة بالبرید والاتصالات
،الأمر الذي یجعلهم یقومون طیلة هذه الفترة بالمهام المنوطة إلیهم بكل 4سنواتالعهدة بثلاث 
  .ضغط من أیة سلطة كانت استقلالیة دون

  

  

  

                                                             
1-BERRI NOUREDDINE, les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 
thèse pour le doctorat en science, faculté de droit, université de TIZI-OUZOU, 2014, P230. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18من القانون رقم 20المادة  -2
  .المصدر السابق

  .والاتصالات، المصدر نفسه، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -3
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10، المؤرخ في 04_18من القانون رقم 2ف 20المادة  -4

  .والاتصالات، المصدر نفسه
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  :نظام التنافي-2.2

بما أن سلطات و ،1التحیزعدم الحیاد و  وجب الدستور على الإدارات الالتزام بمبدأألقد 
  .لاستقلالیتهاالضبط إدارة یستدعي الأمر الامتثال لهذا المبدأ ضمانا 

جراء ذلك من خلال منع أعضاء سلطات الضبط  الامتناع یتضمن مبدأ نظام التنافي وإ
من ممارسة أي وظیفة أخرى قد تؤثر على استقلالیتهم خاصة فیما یتعلق بحیادهم 

فان وظیفة ''  J.M.Guédron'' على حد تعبیر الأستاذة  القراراتفي اتخاذ  وموضوعاتهم
الإداریة المستقلة هي وظیفة عمومیة،ولهذا فإنها تتنافى مع الوظائف العضو في السلطات 

  .2الحكومیة أو أیة عهدة برلمانیة

أما إجراء الامتناع فیقصد به تقنیة تستثني بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في 
المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة اتجاهها، قصد 

  .3الأعضاءموضوعیة ضمان حیاد و 

یمكن أن یكون نظام التنافي بصفة مطلقة كالمنع من القیام بوظیفة أخرى عامة أو 
مصالح لدى مؤسسات  انتخابیة وامتلاكالمنع من ممارسة نشاط مهني أو أیة عهدة و خاصة،
  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة تحت إشرافهمتوضع 

ووظائف معینة دون الآخرین،قد یكون التنافي نسبیا حیث یمس بعض الأعضاء دون 
بمفهوم المخالفة یحق لهم ذلك في و  بامتلاك مصالح في مؤسسة دون الأخرىو  الأخرى

                                                             

 من التعدیل 25، وتقابلها المادة 23في المادة  1996یعد مبدأ حیاد الإدارة ذو أهمیة خاصة منذ تضمینه في الدستور  -1
  .الدستوري

2-GUEDON Marie-José, les autorités administratives indépendantes, op.cit,p76 
3-ZOUALMIA Rachid, les A.A.I et les autorités économiques, op.cit, p102 
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من تم على هذا یؤثر على تكریس الحیاد و  أن ، غیر1لقطاعهممؤسسات غیر خاضعة 
  .استقلالیة الأعضاء

النقائص التي كانت تشوب النصوص القانونیة المنشاة لسلطات لذا تدارك المشرع 
الالتزامات الخاصة ببعض المتعلق بحالات التنافي و  012-07 أصدر الأمر رقمو  الضبط

، بتكریس 3التنافيلسلطات الضبط في مجال  ، یعمم فیه النظام القانونيوالوظائفالمناصب 
 .النسبي نظام التنافي والقضاء علىنظام التنافي المطلق 

من  23أن المشرع الجزائري كرس نظام التنافي المطلق في المادة  في هذا الإطار نرى
الاتصالات ضبط البرید و مما یسام في تعزیز استقلالیة سلطة  044-18القانون الجدید رقم 

  .الالكترونیة

  :الاتصالات الالكترونیةدود استقلالیة سلطة ضبط البرید و ح- ثانیا

استقلالیة أعضاء  والاتصالات تعزیزظل القانون الجدید للبرید  فيالمشرع لقد قام 
الاستقلالیة من  ویفرغ هذهما یعیق  العضوي، وبالموازاة نجدالجانب  الضبط منسلطة 

في  تشكیلةال تحدیدمن خلال التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة في  ویظهر ذلكمحتواها 
 .القواعد النظامیة التي یخضع لها الأعضاء

  

                                                             
المنافسة ولجنة فنجد مثلا نظام التنافي النسبي مكرس في مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفیة وكذلك الحال لمجلس  -1

  .الإشراف على التأمینات
بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  ، یتعلق2007مارس  1مؤرخ في ، ال01_07مر رقم الأ -2

   .2007مارس  7في  ، الصادرة16عدد  والوظائف، الجریدة الرسمیة

یتضمن حالات التنافي والالتزامات الخاصة ، 2007مارس  1، المؤرخ في 01-07من الأمر رقم  1ف  2المادة  -3
  .2007مارس  07، الصادرة في01ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة عدد 

  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04_18القانون رقم -4
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 :تدخل السلطة التنفیذیة في تحدید التشكیلة البشریة -1

یتضح عند التمعن في النص القانون الجدید، احتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائل 
رغم تنازلها عن بعض صلاحیاتها  والاتصالات الالكترونیةالتأثیر على سلطة ضبط البرید 

وغیاب في ممارسة الوظیفة الضبطیة لها، ومن بینها احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین 
  .1تحدید الأعضاء معیار

  :احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین -1.1

 والاتصالات یتیحأسلوب تعیین الرئیس وأعضاء سلطة الضبط في مجالي البرید  إن
 عدمها، وانفرصة التأكد عن مدى تعزیز الاستقلالیة التي نص علیها القانون الجدید من 

 حد تعبیر الاستقلالیة، وعلىاختلاف جهات التعیین والاقتراح مظهر یؤثر على درجة 
توزعت سلطتي التعیین  إذا عنى إلامالتشكیلة الجماعیة لن یكون لها  فان'' زوایمیة '' الأستاذ 

  .2الهیئاتعلى مجموعة من الاقتراح و 

نلاحظ انه رغم محاولة المشرع في القانون الجدید التقلیل من احتكار رئیس الجمهوریة 
 بالعودة شكلي، خاصةأن هذا الإجراء یبقى  الأول إلالسلطة التعیین بإسناد الاقتراح للوزیر 

  .من التعدیل الدستوري فانه هو الذي یعینه 5الفقرة  91إلى نص المادة 

فتركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة وعدم التنویع في جهات الاقتراح یجعل 
،ویؤدي إلى تقلیص الاستقلالیة الممنوحة لسلطة 3التنفیذیةالهیئة مجرد أداة تابعة للسلطة 

 تح المجال لجهاتف،فكان على المشرع الحد منهاوالاتصالات الالكترونیة و ضبط البرید 

                                                             
1-ZOUALMIA Rachid,''les institutions de régulation en droit algérien'', Revue Diarra, n°28, 2004,p98. 
2  - GUEDON Marie-José, les A.A.I, op.cit, p73 

، المجلة النقدیة للقانون ''ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته''زوایمیة رشید،  -3
  .12، ص2008، 1جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، 
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السلطة التنفیذیة صلاحیة التعیین البرلمان بغرفتیه و  الأعضاء،مثلا كإشراكأخرى لتعیین 
  .1فقط ولیس الاقتراح

 :والاتصالات الالكترونیةغیاب معیار تحدید سلطة ضبط البرید -2.1

المشرع  ، أنالسالف الذكر الاتصالاتمن قانون البرید و  20لال المادة یتضح من خ
 بكفاءات الأمر وأعضائها یتمتعاتخذ أسلوب الجماعیة في التركیبة البشریة لسلطة الضبط 

أن الخلل الذي وقع فیه أنه لم یحدد بدقة لماهیة الكفاءات  ، إلاالذي یعزز من استقلالیتها
كان كذلك سیمنحهم نوعا من  و، ولالتي یتمتع بها كل عضو من أعضاء المجلس

  .2الاستقلالیة العملیة

  :معوقات القواعد النظامیة التي یخضع لها الأعضاء-2

عدة معوقات سواء  والاتصالات الالكترونیةیواجه النظام القانوني لسلطة ضبط البرید 
  .الامتناع، مما یحد من استقلالیتها وغیاب إجراءما یخص الأحكام المتعلقة بالعهدة 

  :الأحكام المتعلقة بالعهدة-1.2

تعتبر مدة العهدة هي مدة حمایة استقلالیة أعضاء السلطة في مواجهة السلطة 
طول  وبالتالي الاستقلال فان للطمأنینة العهدة إن توفر الوقت اللازم ، وینبغي على3التنفیذیة

قصر المدة كان تكون ثلاث سنوات  استقلالیتهم أمامدة العهدة سیكون محفزا للمحافظة على 

                                                             

1-KHALLOUFI Rachid, '' l’institution de régulation en droit algérien'', Revue iDara, n°28, 2004, p98. 

 
ادة  -2 ن ال 20الم مم انون رق ي ال ،04 -18ق ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .ق، المصدر السابوالاتصالات
3-GUEDON Marie-José, les A.A.I, op.cit,p73 
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الغیر قابلة للتجدید  ، وكذلك العهدة1الجهازالأعضاء للبقاء في  یسیلتسحافزا  مثلا سیكون
اعتبار أن التجدید یؤدي إلى تعاملات تتنافى مع استقلالیة  الاستقلالیة علىمن  تمنحهم قدرا

  .2السلطةهذه 

القابلة للتجدید ید للعهدة القصیرة و القانون الجدالمشرع الجزائري بتكریسه في إن 
أن تؤثر سلبا على استمراریة  ، یمكن3الاتصالات الالكترونیةسلطة ضبط البرید و  لأعضاء

 قابلة للتجدیدغیر طویلة و لو جعل في هذه المادة المستحدثة مدة العهدة  السلطة حبذاعمل 
للحصول على عهدة  لا یسعون القطاعحتى یتمكن الأعضاء من التعرف أكثر على خبایا 

  .أخرى بطرق ملتویة

  :غیاب إجراء الامتناع-2.2

إجراء الامتناع  بدوره یكرس مبدأ حیاد أعضاء سلطة الضبط عند ممارستهم  رغم أن
أن بعد تفحص القانون الجدید المتعلق بالبرید و  إلا ،جانب نظام التنافي لاختصاصاتهم إلى

أي عضو في سلطة الضبط أن  یعني إمكانیة مماالإجراء الاتصالات نلاحظ غیاب تام لهدا 
أو یكون بینه وبین احد أطرافها صلة  ،یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة

 ،غیر ملزم قانونا بالامتناع سواء من تلقاء نفسه فهو ،المعنیةأو یمثل احد الأطراف  ،قرابة
سیترتب و  ،اتجاه المتابعینبوضعیته الشخصیة أو بأمر من رئیس مجلس السلطة إذا علم 

  .4الموضوعیةتما قرارات تغیب فیها الشفافیة و عن تلك المداولات ح

                                                             
حســـــین نـــــوار، الأبعــــــاد القانونیـــــة لاســــــتقلالیة ســـــلطات الضــــــبط فـــــي المجــــــال الاقتصـــــادي والمــــــالي، أعمـــــال الملتقــــــى  -1

 24-23المــــواد الاقتصـــــادیة والمالیــــة، جامعـــــة بجایــــة، یـــــومي الــــوطني حــــول الســـــلطات الإداریــــة المســـــتقلة الفاصــــلة فـــــي 
  .81-65، ص ص2007ماي

  .المرجع السابقیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات،  ،04- 18من القانون رقم  2ف 20المادة  -2
ــــــم  -3 ــــــانون رق ــــــي ظــــــل الق ــــــة ف ــــــد والاتصــــــالات الالكترونی ــــــي، اســــــتقلالیة ســــــلطة ضــــــبط البری ــــــة 04-18لینــــــدة دران ، مجل

  .141، ص2022، 02صوت القانون، المجلد الثامن، العدد خاص 
  .141لیندة دراني، المرجع السابق، ص -4
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فان عدم إدراج الامتناع ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بسلطة ضبط البرید  من هنا
الشفافیة داخل ة المشرع في تجسید الاستقلالیة و دلیل على عدم جدی والاتصالات الالكترونیة

 .الهیئةهذه 

  الثانيالفرع 

 الوظیفیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة الاستقلالیة

تشكل الأحكام القانونیة المنظمة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة مرجعا 
لتحدید ومعرفة مدى تعزیز استقلالیتها على المستوى الوظیفي، وباستقراء لهذه الأحكام نجد 

  ).ثانیا(، ومن جهة أخرى ما تحد من هذه الاستقلالیة )أولا(استقلالیتها من جهة ما یبین 

  :الاتصالات الالكترونیةضبط البرید و مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة - أولا

تتجلى مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة في حریة السلطة الإداریة المستقلة الضابطة لمجال 
وسیرها اختیار مجموعة القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها  والاتصالات فيالبرید 

  .المالي وكذا استقلالهالتمتعها بالشخصیة المعنویة تدخل السلطة التنفیذیة  دون

  :تنظیمها ووضع قواعدتمتع سلطة الضبط بالشخصیة المعنویة -1

بتمتعها بالشخصیة وظیفیا  والاتصالات الالكترونیةتظهر استقلالیة سلطة ضبط البرید 
  .نظامها الداخلي وبكل حریةالمعنویة 

  :تمتع السلطة بالشخصیة المعنویة-1.1

تتمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بالشخصیة المعنویة،حیث كرسها 
من القانون المنظم لها ویعتبر هذا الوصف كضمانة  11المشرع صراحة في المادة 

منح الشخصیة المعنویة للسلطات المستقلة جعلها  أن'' ترى الأستاذة لاستقلالیتها، بحیث
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لشخصیة المعنویة الآثار المترتبة عن اظر إلى النتائج و ذلك بالنالمشرع إشارة لاستقلالیتها و 
 .1الإداريالاستقلال من حق التقاضي وأهلیة التعاقد وذمة مالیة مستقلة و 

أن الشخصیة المعنویة لیس عاملا فعالا لتحدید '' زوایمیة''في هذا الشأن یرى الأستاذ 
عندما یعترف هذه الاستقلالیة و  انه یساهم بنسبة معینة في إظهار ، إلا2درجة الاستقلالیة 

المشرع بالشخصیة المعنویة لسلطة ما فان الفقه یمكن أن یفهم هذه المبادرة عادة على أنها 
الجانب الوظیفي تصبح السلطة الإداریة تتمتع بنوع من  من. الأقلصیتین على تتضمن خا

الحریة سواء بالنسبة للتوظیف أو بالنسبة لتخصیص مواردها ومن جانب أخر فان منح 
  .3أفعالهاعن  لةئو مس الشخصیة القانونیة یجعل من السلطة الإداریة

  :استقلالیة السلطة في وضع نظامها الداخلي-2.1

یعد القانون الداخلي لسلطة إداریة مستقلة عاملا أساسیا في خلق قواعد قانونیة معینة 
وتحدد یضم مجموعة من القواعد التي تنظم سیر سلطة معینة  السلطة كونهخاصة تحكم 

  .لها والمصالح المكونةالإداریة  هیكلتها

منه لسلطة ضبط البرید  24عبر أحكام المادة  044-18 رقم لقد خول القانون
 وقواعدها الخاصةاختصاصات واسعة في تحدید نظامها الداخلي  والاتصالات الالكترونیة

  .الداخلیة التي لها علاقة بمهامها وأعضائها وكذا القانون الأساسي لمستخدمیها

النشرة الرسمیة بالإضافة إلى ذلك تلتزم سلطة ضبط البرید بنشر نظامها الداخلي في 
یدعم الاستقلال الوظیفي  وهو أمرمن طرف الجمهور  والاطلاع علیهلها لیدخل حیز التنفیذ 

  .لها
                                                             

  .من القانون المدني 50المادة  -1
2-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition bel Keiser, Alger, 2012, p46. 
3-ZOUAIMIA Rachid, les AAI et la régulation économique, op.cit, p26. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04 -18من القانون رقم  24المادة  -4
  .قالمصدر الساب
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  :تمتع سلطة الضبط بالاستقلال المالي-2

لم یشأ المشرع اعتبار الاستقلال المالي كنتیجة لتمتع سلطة الضبط بالشخصیة 
 أكبرالمعنویة إنما أراده أن یكون خاصیة مستقلة عن الشخصیة المعنویة لضمان استقلالیة 

 تنشا'' : انهعلى  041- 18من القانون رقم  11للسلطة بالنص صراحة على ذلك في المادة 
الاتصالات الالكترونیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال سلطة ضبط مستقلة للبرید و 

  ''...المالي

التي تبرز استقلالیة  والركائز الأساسیةیعتبر الاستقلال المالي من بین أهم المؤشرات 
كونه یفصل سلطة الضبط الاقتصادي عن سلطة السلطة التنفیذیة من ، سلطة الضبط وظیفیا

بتمویل شبه كلي بواسطة  والاتصالات الالكترونیةفتعرف سلطة ضبط البرید  حیث التمویل
  .2موارد ذاتیة بالإضافة إلى إعانات میزانیة تحمل على عاتق المیزانیة العامة للدولة

  : التمویل الذاتي-1.2

الوظائف المخولة لها قانونا وفي  قصد تمكین سلطة الضبط من ممارسة المهام أو
البرید  وزارة(من اجل تعزیزي استقلالیتها عن السلطة الوصیة للضبط و  سبیل السیر الحسن
  .استوجب الأمر تخصیص میزانیة لها مستقلة عن الدولة) واللاسلكیة والمواصلات السلكیة

ترى ن حیث حریتها في تحصیل مواردها و تظهر استقلالیة السلطة في التسییر المالي م
 ،تظهر من خلال استقلالیة التمویل هذه الاستقلالیة إن« '' frison roche'' الأستاذة 

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ، ال04 -18 رقممن القانون  11المادة  -1

  .قالمصدر الساب
كلیة الحقوق،  رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، محمد جبري، السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، -2

  .146ص ،2014جامعة الجزائر، 
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كذا إمكانیة تنفیذ بالتقریر في استعمال میزانیتها و المیزانیة الذي یسمح للسلطة  استقلالیة تنفیذ
  . 1النفقات

یتم التمویل الذاتي عن طریق موارد خارجیة تأتي أساسا من نشاط قطاع البرید 
فیما  042-18 رقم من القانون 28الیة حسب المادة الموارد الم والاتصالات وتتمثل هذه

  :یلي

وتسییرها مكافآت مقابل أداء الخدمات، الأتاوى، المصاریف المتعلقة بمنح الأرقام  -
  .والاتصالات الالكترونیةعلى تجهیزات البرید  والمتعلقة بالمصادقة

والرخصة والترخیص نسبة مئویة من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخیص  -
  .المحددة طبقا لقانون المالیة العام

السلطة في تسییر  والاتصالات استقلالیةمن قانون البرید  28كما تكرس المادة 
جزء من هذه  ویمكن تفویضمواردها باعتبار رئیس مجلس السلطة الآمر بالصرف 

طة الضبط تقوم یتضح أن سل ابالصرف، ممالصلاحیة أو كلها للمدیر العام كأمر ثانوي 
  .3على استقلالیتها وهذا دلیلبصرف النفقات دون اللجوء إلى جهة إداریة للمصادقة علیها 

  :التمویل عن طریق المیزانیة العامة للدولة-2.2

لبعض سلطات الضبط التي تخضع كلیا لتمویل  استثنائیة، خلافاتعتبر طریقة تمویلیة 
وهو تمتعها بالشخصیة المعنویة  وهذا لعدمالمیزانیة العامة للدولة ولا تملك أي موارد خاصة 

                                                             
1-St ouche Oliver, << les condition et modalité budgétaire de l’indépendance du régulateur, in frison 
roche Marie-Anne, les régulations économiques légitimité et efficacité», volume1, presses de 
science po et Dalloz, paris,2004, p65. 

  
عد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، ، یحدد القوا2018ماي  10، المؤرخ في 04 -18من القانون رقم  28المادة  -2

  .المصدر السابق
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04 - 18رقممن القانون 28المادة  -3

  .السابقالمصدر 
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النقد والقرض واللجنة المصرفیة فأعباؤهما  هما مجلسنجده مثلا في سلطتین مالیتین  ما
 .1الجزائریتكفل بها بنك 

الاتصالات الالكترونیة اللجوء إلى لطة ضبط البرید و ع على إمكانیة سإذ نص المشر 
الدولة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالیة لكل سنة في المیزانیة العامة للدولة للحصول على 

  .2مهامهاإضافیة لتمكینها من أداء  اعتمادات

  :والاتصالات الالكترونیةحدود استقلالیة سلطة ضبط البرید - ثانیا

الاتصالات الالكترونیة تتمتع بنوع من الاستقلالیة في ضبط البرید و یبدو لنا أن سلطة 
ممارسة وظائفها إلا انه في الواقع نجد العكس، حیث یظهر جلیا في أحكام القانون المنظم 

  .على النشاطات السنویة وكذا الرقابةلها ما یقیدها فیما یخص التبعیة المالیة 

  :محدودیة الاستقلال المالي-1

 والاتصالات الالكترونیةلقد كرس المشرع صراحة الاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید 
إلا أن هذا الاستقلال یبقى نسبیا بالنظر إلى تدخل السلطة التنفیذیة في منح إعانات التسییر 

  .الأتاوى من طرفها وتحدید مبالغ

  :تدخل السلطة التنفیذیة في منح إعانات التسییر المالي -1.1

من مواردها الخاصة  والاتصالات الالكترونیةجانب تمویل سلطة ضبط البرید  إلى
فإنها تستفید من  السالف الذكر 041-18من القانون  28المنصوص علیها في المادة 

  .ضروریة لتمكینها من أداء المهام المخولة لها من المیزانیة العامة للدولة اعتمادات

                                                             
1  - ZOUAIMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique, op.cit,p49. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10، المؤرخ في 04 -18من القانون رقم  2ف  28المادة  -2
  .والاتصالات، المصدر السابق
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الإضافیة التي تزودها لها السلطة  الاعتماداتعادة سلطة الضبط لیست بحاجة إلى 
فان السلطة التنفیذیة  ورغم ذلكتملكها لكن  الضخمة التيو التنفیذیة نظرا للموارد الهامة 

دل على شيء إنما یدل عن طریقة من  وهذا إنمالیة إضافیة كل سنة  باعتماداتتزودها 
  .الضبط تابعة لها وجعل سلطةطرق التدخل 

  :السلطة التنفیذیة في تحدید الأتاوىتدخل -2.1

تأخذ الأتاوى على شكل نسبة مالیة یدفعها المتعامل لسلطة ضبط البرید نظیر 
الخدمات التي تقدمها سلطة الضبط لهذا المتعامل وأن السلطة التنفیذیة هي التي تحدد قواعد 

مركز السلطة  ما یؤدي إلى تعزیز ، هذا2أساس الأتاوى وحسابها بموجب مراسیم تنفیذیة 
 ویزید من والاتصالات الالكترونیةالاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید  ویؤثر علىالتنفیذیة 

  .التبعیة للسلطة التنفیذیة

من  12إضافة إلى ذلك فان سلطة الضبط تخضع للمراقبة المالیة حسب نص المادة 
یقوم مجلس المحاسبة برقابة لاحقة على التسییر المالي لسلطة  ، حیث304-18 رقم القانون

حقیقیة لوضع  وباعتبارها ضمانةالتي تملكها  وعقلانیة الأموالالضبط بهدف ضمان شرعیة 
من  وقد تضیقأن هذه الرقابة الممارسة علیها كبیرة  العمومیة، إلاإطار حمایة للنفقات 

  .استعمالها مالیا

  

                                                                                                                                                                                              
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر 2018ماي  10، المؤرخ في 04 -18القانون رقم  -1

  .السابق
 13، المؤرخ في 37- 03، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2004دیسمبر  18، مؤرخ في 413-04المرسوم التنفیذي رقم  -2

، الذي یحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات 2003جانفي 
  .2004دیسمبر 19، الصادرة في 81السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04 - 18رقم القانون 12المادة  -3
  .قالمصدر الساب
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  :النشاطات السنویة لسلطة الضبطالرقابة على -2

عبر  والاتصالات الالكترونیةلقد نص القانون صراحة باستقلالیة سلطة ضبط البرید 
 13والمادة من القانون المنظم لها، لكن شتان بین الاستقلالیة المنشودة للسلطة  11المادة 
هذه السلطة منه، التي تذهب هذه الاستقلالیة مهب الریح عندما تخضع أعمال  14فقرة 

  .1الدولةلرقابة 

ا لنشاطاتها نشر تقریر یتضمن وصفم سلطة الضبط في كل سنة بإعداد و إذ تلتز 
الوزارة المكلفة ترسله إلى البرلمان بغرفتیه والوزارة الأولى و توصیاتها و و  وملخصا لقراراتها

الضبط، شك یعد هذا تدخلا صارخا في أعمال سلطة  والاتصالات الالكترونیة، بلابالبرید 
 وهذا ماأن الأصل في سلطات الضبط عدم خضوعها لأیة رقابة سلمیة أو وصائیة  رغم

  .2عامللدولة بشكل فوذ السلطة التنفیذیة بشكل خاص و یؤدي إلى ترسیخ ن

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18 رقم من القانون 11المادة  -1
  .نفسھالمصدر 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18من القانون رقم  13ة الماد -2
  .المصدر نفسھ
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  الأولخلاصة الفصل 

رقم  من القانون  11الاتصالات الإلكترونیة بموجب المادة سلطة ضبط البرید و  أنشأت
وهي سلطة ضبط خاصة بقطاع البرید  2000-03 رقم والذي ألغى القانون 18-04

هذا كان في ظل التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا الإعلام و  الإلكترونیة،الاتصالات و 
  .سنادها لسلطة متخصصةجدا تأطیرها وتنظیمها بإ والاتصال التي كان من الضروري

أعضاء ینتقون وفقا لشروط محددة  07من  حیث درسنا تنظیمها البشري، فهي تتشكل 
ن العدید متمیز هیكلها بمجلس والمدیر العام و یفاءتهم القانونیة والاقتصادیة والتقنیة، و لك

ثم درسنا الطبیعة القانونیة لهذه السلطة من الطابع  المدیریات المتخصصة كل في مجال،
إلى الطابع  لنص القانوني المؤطر لهذه السلطة،السلطوي المنصوص علیه صراحة في ا

نتهاءا بالاستقلالیة یا من تحلیل هذا النص القانوني و الإداري الذي یمكن استخلاصه ضمن إ
من أجله ویتجلى ذلك من خلال  أنشأتالغرض الذي  تأذيالعضویة والوظیفیة من أجل أن 

وقد خصصنا الفصل التالي لدراسة هذه  ،الاختصاصات الممنوحة لهذه السلطة
  .الاختصاصات
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  : تمهید

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  04-18لقد منح المشرع بموجب القانون رقم 
سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة صلاحیات  والاتصالات الإلكترونیة

واختصاصات متنوعة ومختلفة، وهذا المدى الواسع في الصلاحیات یتفق مع روح الضبط 
الاقتصادي، والذي یقتضي ضرورة تزوید الضابط بكل السلطات الممكنة لیمارس مهامه على 

  .الوجه المطلوب

تشترك سلطات الضبط الاقتصادي في الحفاظ على المصلحة العامة وهذا باتخاذ كافة  
الإجراءات والتدابیر اللازمة لذلك، وذلك للوقوف على قدم المساواة مع جمیع المتنافسین أو 
المتعاملین في سوقي البرید الاتصالات الإلكترونیة، ولن یتأتى ذلك إلا من خلال منح سلطة 

ت واختصاصات معینة تمكنها من القیام بمهامها وفق النصوص القانونیة الضبط صلاحیا
  .التي تسمح بذلك

تتمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة في إطار ممارسة المهام      
المذكور أعلاه بمجموعة من الصلاحیات، ویمكن  04-18الموكلة لها بموجب القانون رقم 

المبحث (، وصلاحیات تنازعیة )المبحث الأول(ازعیة تقسیمها إلى صلاحیات غیر تن
  ).الثاني

  المبحث الأول

  الصلاحیات غیر التنازعیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

لقد أصبحت الدولة لا تمارس الوظائف الضبطیة عن طریق الهیاكل الإداریة التقلیدیة 
نما عن طریق سلطات الضبط الإداري، وبتخلي الدو  لة عن التسییر المباشر لمرفق البرید وإ
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والاتصالات الإلكترونیة أوكلت لسلطة الضبط لهذا القطاع والمكلفة بضمان احترام قواعد 
  .المنافسة صلاحیات غیر تنازعیة

ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة مساهمة في الاختصاص التنظیمي أو ما  فلسلطة
بموجبه یتم استشارتها في المسائل التي لها علاقة  یسمى بالاختصاص التنظیمي العام والذي

بالمجال المكلفة بضبطه، كما تقوم وتسعى لمراقبة نظام السوق للبرید والاتصالات 
   .الإلكترونیة من خلال مدى مراعاة القوانین والأنظمة المنظمة له

لمجال لهذا فالمهام الضبطیة لسلطة الضبط ذات الطابع غیر التنازعي تأخذ مجالین، ا
، والمجال الرقابي )المطلب الأول(الاستشاري بعنوان الوظیفة الاستشاریة لسلطة الضبط

  ).المطلب الثاني(بعنوان الوظیفة الرقابیة لسلطة الضبط 

  المطلب الأول

 لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة الاختصاص الاستشاري

الأنظمة المعاصرة،  لما تقوم به من لقد أصبحت الوظیفة الاستشاریة أحد أبرز سمات 
دراسات فنیة، وتقدیم اقتراحات إلى الإدارة التي بیدها سلطة اتخاذ القرار، وقد منح المشرع 
سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة هذه الوظیفة، فإلى جانب الاختصاص 

لاتصالات، من أجل التحكیمي، فهي تقوم بدور استشاري باعتبارها خبیرة في قطاع البرید وا
المشاركة في تطویر القطاع عن طریق تقدیم آرائها ومقترحاتها للهیئات المستشیرة، والمشاركة 
في تأطیر ووضع سیاسة اقتصادیة سلیمة في مجال البرید والاتصالات عن طریق هذه الآراء 
والاقتراحات والتوصیات،وعلى هذا لابد من التطرق إلى مجال ممارسة الاختصاص 

  .ستشاري لسلطة الضبط وقبل ذلك البد من معرفة مفهوم الاستشارة وأنواعهاالا
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  الفرع الأول

  مفهوم الاستشارة

استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فیه للتوصل إلى الأقرب للحق : تعرف الاستشارة بأنها
ة التعبیر القانوني عن الآراء المقدمة فردیا أو جماعیا للسلط: ، وتعرف كذلك أنها1لأصوب

  .2الفردیة المختصة باتخاذ القرار الذي أجریت الاستشارة بشأنه

أنها إجراء سابق على صدور بعض القرارات من جانب واحد، وقد تكون : تعرف أیضا
ثابتة بنص أو غیر ثابتة بنص، وتعد بمثابة اقتراح خال من الأثر القانوني وأن مصدر القرار 

  .3في تقسیم الاختصاصهو الذي یطلبها ولیس لهذا الإجراء أثرا 

ولما كانت استشارة فهي غیر ملزمة وال تملك القوة الإلزامیة في ضرورة تنفیذها والأخذ 
بالرأي الاستشاري المقدم من طرف الهیئات الاستشاریة، فیمكن لطالب الاستشارة الأخذ بها 

بها خاصة وأنها صادرة من أهل الاختصاص، كما یمكن في نفس الوقت عدم الاستعانة 
  .4وتركها جانبا طالما لا یوجد أي نص یلزمه بها

وتكمن أهمیة الاستشارة في أنها تمكن من الاستفادة من آراء الأخصائیین دون التأثیر 
  .على صلاحیات الإدارة صاحبة القرار

  

                                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18من القانون  10و 9ف  13المادة  1-

 .، المصدر السابقوالاتصالات
 2- .169ص ،المرجع السابق ،محمد جبري 

بوشعیر یاسمینة، كموش نصر الدین، الهیئات الوطنیة الاستشاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع منازعات  -3
  .07، ص2016-2015، قالمة، 1945ماي 8إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

دراســـــة تطبیقیـــــة، مـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي القـــــانون، : افســـــةعلیــــان مالـــــك، الـــــدور الاستشـــــاري لمجلـــــس المن -4
  .21، ص2003-2002فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  الفرع الثاني

  أنواع الاستشارة

هذا التأثیر تعتبر الاستشارة عنصرا جدیدا یؤثر على صحة القرار الإداري ویختلف 
  .باختلاف نوع الاستشارة حیث أن تأثیر الاستشارة الاختیاریة لیس كتأثیر الاستشارة الإلزامیة

  :الاستشارة الاختیاریة - أولا

التي تطلبها الإدارة تلقائیا إما أنها غیر مفروضة بنص أو  هيالاستشارة الاختیاریة
  .1النص الذي یشیر إلیها لم یعطها صفة الإلزام

الاستشارة التي تطلب الإدارة من الجهات الاستشاریة المختصة : أیضا أنهاوتعرف 
، والاستشارة الاختیاریة تكون في حالة عدم وجود نص یلزم 2عندما تعتزم اتخاذ قرار معین

الإدارة العامة بأن تستشیر جهة أخرى قبل اتخاذ القرار، فالإدارة لها الاختیار في أن تلجأ إلى 
  .3ةطلب هذه الاستشار 

  :ومن التعاریف السابقة یمكن أن نستنتج أن الاستشارة الاختیاریة نوعین-

                                                             
والي نادیة، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -1

  .36، ص2015لبویرة، جامعة أكلي محند أولحاج، ا
  .30علیان مالك، المرجع السابق، ص -2
، 2004التنظـــــــــیم الإداري، النشـــــــــاط الإداري، دار العلـــــــــوم، الجزائـــــــــر، : بعلـــــــــي محمـــــــــد الصـــــــــغیر، القـــــــــانون الإداري -3

  .119ص
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الاستشارة التي یقررها نص قانوني معین تاركا للسلطة الإداریة المختصة الخیار بین -
ومثالها إمكانیة استشارة الحكومة . أن تطلبها أوال تطلبها، فللإدارة السلطة التقدیریة في ذلك

 .1المالیة، مجلس المنافسةوالمؤسسات 

نما تجریها السلطة المختصة بإرادتها الحرة، - الاستشارة التي لا ینص علیها القانون وإ
فیمكن للسلطة الإداریة طلبا لرأي من الجهة الاستشاریة المختصة بشأن مشروع قرار إداري 

عضاؤها رغم عدم ترید إصداره، وترى بأنه من الأجدر الاستفادة من الخبرات التي یمتلكها أ
وجود نص قانوني یسمح لها بذلك، وصولا من جانبها إلى القرار الملائم والمسند برأي أهل 

 .2الخبرة

الملاحظ بالنسبة للاستشارة الاختیاریة وكما هو دال علیه اسمها فهي غیر ملزمة، 
ر الصادر بمعنى لا ترتب أي آثار قانونیة سواء تم الأخذ بها أو تركها وال تؤثر على القرا

من طرف الإدارة، ویعتبر صحیحا وغیر مخالف للقانون لأن الإدارة غیر ملزمة بها ومقیدة 
بالرأي الاستشاري الصادر عنها في حالة طلبها،لكن في مقابل ذلك فكونها اختیاریة لا یعني 
أبدا أن تكون مظهرا مزیفا بمعنى لا یجب أن تكون مجرد عملیة روتینیة لا تقدم ولا تؤخر 
في عملیة اتخاذ القرار، فهي تبقى أمرا محبذا طالما لا یوجد نص یمنع ذلك خاصة وأنها 

  .تنعكس ایجابیا على سلامة وملائمة القرار الإداري

  

  

                                                             
م  القــــــانونمــــــن  35المــــــادة  -1 لكیة  ،03_2000رق الات الس د والاتص ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

لكیة، ي  واللاس ؤرخ ف میة ، 2000أوت  5م دة الرس دد الجری ادر48ع ي  ة، الص ى و 2000أوت  6ف تبعد ملغ مس
م  انون رق ي 04_18بالق ؤرخ ف اي  10م ة ،2018م ة المتعلق د العام دد القواع الات  یح د والاتص بالبری

   .2018ماي  13في  ةصادرال، 27عدد ، الجریدة الرسمیة الإلكترونیة
  .105ص ،لمرجع السابقاداود، منصور  -2
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  :الاستشارة الإجباریة- ثانیا

من خصائص القرار الإداري انه تصرف انفرادي، للإدارة حریة اتخاذه، إلا انه في 
بطلب رأي بعض الهیئات المختصة قبل إصداره، وهذا ما یعرف بعض الأحیان تكون ملزمة 

  .بالاستشارة الإجباریة

كما تعرف أیضا بأنها تلك الاستشارة التي یفرضها القانون على الإدارة قبل اتخاذ قرار 
  .1معین، حیث یلزمها بأخذ رأي جهة استشاریة معینة قبل أن تصدر قرارها

جباریة، هي التي یفرضها النص دون أن تكون بمعنى أن الاستشارة الوجوبیة أو الإ
  .2الإدارة ملزمة بالتقید بها لدى اتخاذ قرارها

  :من خلال هذه التعارف یمكن أن نستنتج عدة ملاحظات

الاستشارة الإجباریة تتطلب النص علیها بموجب نص قانوني صریح، ومثالها إجباریة  -
 .3متعلق بالمنافسة استشارة مجلس المنافسة في كل نص تنظیمي أو تشریعي

الإدارة مجبرة على طلب هذه الاستشارة فهي تعد إجراءا جوهریا ومخالفته یؤدي إلى  -
 ).عیب مخالفة الإجراءات. (بطلان القرار الإداري

الإدارة غیر مقیدة بالرأي الاستشاري المقدم لهاتكون لها السلطة التقدیریة في الأخذ  -
عود في نهایة الأمر إلى الجهة المختصة به والقول بها أو تركه،لان سلطة اتخاذ القرار ت

بإلزامیة الأخذ بالرأي الاستشاري یفقد القرار الإداري خصوصیته كونه تصرف قانوني انفرادي 
  .یصدر عن الإدارة الحرة للجهة المختصة

                                                             
  .19الدین، المرجع السابق، ص بوشعیر یاسمینة، كموش نصر -1
  .30علیان مالك، المرجع السابق، ص -2
ادة  -3 ، مـــــــتمممعـــــــدل و  ،، یتعلـــــــق بالمنافســـــــة2003جویلیـــــــة  19المـــــــؤرخ فـــــــي  ،03-03مـــــــن الامـــــــر 36المـــــــادة الم

  .المصدر السابق
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  الفرع الثالث
  مجال استشارة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

هوم الاستشارة وأنواعها بصفة عامة ولابد من تطبیق ذلك على تطرقنا فیما سبق إلى مف
سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة والسؤال المطروح هو ما المجال الاستشاري 

  لسلطة الضبط؟ وماهیة نوع الاستشارة المنوطة بها؟
من القانون رقم  14والمادة 031-2000من القانون رقم  13باستقراء نص المادة 

، نجد اختلاف بین الاستشارة الممنوحة لهذه السلطة في هذین القانونین وعلى ذلك 18-042
لابد من التطرق إلى المجال الاستشاري ونوع الاستشارة الممنوحة لسلطة الضبط في القانون 

  .السالفین الذكر 04-18وفي القانون رقم  03-2000رقم 
 .03- 2000الاستشارة في ظل القانون رقم  - أولا
السالف الذكر نجد أن المشرع الجزائري  03-2000تقراء نصوص مواد القانون رقم باس

 13منح سلطة ضبط البرید والاتصالات اختصاص استشاري تم النص علیه بموجب المادة 
والتي یمكن من خلالها أن نستنتج بان المشرع منح سلطة الضبط تقدیم الاستشارة للوزیر 

  .عیها الوجوبیة والاختیاریةالمكلف بالبرید والاتصالات بنو 
یستشیر الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات سلطة : فبالنسبة للاستشارة الإجباریة

  :الضبط بخصوص ما یلي
تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة تتعلق بقطاعي البرید والاتصالات السلكیة  -

  .واللاسلكیة
  .تحضیر دفاتر الشروط -
  .المترشحین لاستغلال رخص المواصلات السلكیة واللاسلكیةتحضیر إجراء انتقاء  -

                                                             
  .المصدر السابق، معدل ومتمم ، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  19المؤرخ في  ،03_2000قانون رقم ال -1
، المصدر یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18رقم  القانون  -2

  .قالساب
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تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح الرخص آو تعلیقها آو سحبها آو  -
  .تجدیدها
  .اقتراح مبالغ المساهمات في تمویل التزامات الخدمة العامة -
جالي المشاركة في تحضیر تحدید الموقف الجزائري في المفاوضات الدولیة في م -

  .1البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة
  :فان لسلطة الضبط إبداء رأیها لا سیما في الآتي: أما الاستشارة الاختیاریة

 .جمیع القضایا المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -
 .تحدید التعریفات القصوى للخدمات العامة للبرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة -
ملائمة أو ضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة  -

 .واللاسلكیة
 .2استراتیجیات تطویر قطاعي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -

والملاحظ أن المشرع قد أعطى أمثلة عن المجالات التي یمكن لسلطة الضبط أن تبدي 
وترك بذلك '' لاسیما '' استعمل مصطلح  رأیها فیها،ولم یعددها على سبیل الحصر حیث

السلطة التقدیریة للوزیر المكلف بقطاع البرید والاتصالات بطلب الاستشارة من سلطة الضبط 
في حالة رأي الحاجة لذلك في مجالات أخرى غیر المجالات التي تم تعدادها بموجب نص 

ة انه لا یشترط أن تقید القانون،وهذا الأمر طبیعي كونه من خصائص الاستشارة الاختیاری
 .بموجب نص قانوني

                                                             
المتعلقة بالبرید والاتصالات، ، یحدد القواعد العامة 2018ماي  10، المؤرخ في 04- 18من القانون  13المادة  -1

  .المصدر السابق
، المصدر ، یتعلق بالمنافسة،معدل ومتمم2003جویلیة  19المؤرخ في ، 03- 2000من القانون رقم  13المادة  -2

  .السابق
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بخصوص ما یأتي .... یستشیر'على عكس من ذلك فان المشرع استعمل مصطلح 
لدلالة على الاستشارة الإجباریة وحدد مجالاتها حصرا حیث لم یترك للوزیر حریة الاستشارة ''

 .ونيمن عدمها وهذا من خصائص الاستشارة الإجباریة أنها تحدد بموجب نص قان

الجدیر بالذكر انه أیا كان نوع الاستشارة سواء إجباریة أو اختیاریة فان الوزیر المكلف 
بالقطاع غیر مجبر على الالتزام بالرأي الاستشاري الذي تقدمه سلطة الضبط عند إصدار 
حاطتها بكل المسائل المتعلقة  قراراته،رغم إنكار رأیها الاستشاري بحكم تخصصها ودرایتها وإ

  .ع البرید والاتصالاتبقطا

  :04- 18الاستشارة في ظل القانون رقم - ثانیا

یستشیر الوزیر المكلف بالبرید '' :على 04-18من القانون رقم  14تنص المادة 
  :والاتصالات الالكترونیة سلطة الضبط بخصوص ما یأتي

  .تحضیر كل مشروع نص تنظیمي متعلق بقطاعي البرید والاتصالات الالكترونیة-1

  .حضیر دفاتر الشروطت-2

  .تحضیر إجراء انتقاء المترشحین لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونیة-3

  .ملائمة أو ضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید والاتصالات-4

تقدیم كل توصیة للسلطة المختصة قبل منح الرخصة أو تعلیقها أو سحبها أو -5
  .تجدیدها

المفاوضات الدولیة في مجالي البرید والاتصالات تخضیر الموقف الجزائري في -6
  .الالكترونیة
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  .1في كل مسالة أخرى تتعلق بقطاعي البرید والاتصالات الالكترونیة-7

من خلال صیاغة المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اختصر المجال الاستشاري 
سالفة الذكر المنصوص لسلطة الضبط في الاستشارة الإلزامیة دون الاستشارة الاختیاریة ال

، ولعل ذلك راجع إلى أهمیة الرأي الاستشاري المقدم من 032-2000علیها في القانون رقم 
  .طرف سلطة الضبط

السالف الذكر حدد مجالات  03-2000الملاحظ كذلك أن المشرع في القانون رقم 
فقد وسع ، 043-18الاستشارة الوجوبیة على سبیل الحصر على عكس ذلك في القانون رقم 

من مجال الاستشارة الوجوبیة لتشمل كل مسالة تتعلق بقطاعي البرید والاتصالات 
  .، لیؤكد على أهمیة الاختصاص الاستشاري والرأي الاستشاري لسلطة الضبط4الالكترونیة

في المقابل حدد بعض المجالات ولعل ذلك راجع لبالغ أهمیة الاستشارة المقدمة فیها 
بالقول بإلزامیة الرأي الاستشاري المقدم من طرف سلطة الضبط في لدرجة أن البعض ذهب 

هذه المجالات لكن لا یمكن القول بهذا الرأي لان الأصل أن الرأي الاستشاري غیر ملزم 
لطالبه ولو كان للمشرع نیة في جعله ملزما للوزیر في هذه المجالات لنص صراحة وبما انه 

بق علیه خصائص الاستشارة بصفة عامة، ولا یعد لم یصرح بذلك وترك النص عام فانه تط
  .بذلك الوزیر ملزما بالأخذ بالرأي الاستشاري المقدم من سلطة الضبط

                                                             
 ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات،2018ماي  10، المؤرخ في 04-18من القانون رقم  14المادة  -1

  .المصدر السابق
  .، المصدر السابق، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة  19المؤرخ في ، 03-2000القانون رقم  -2
  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، المصدر السابق2018ماي  10، المؤرخ في 04-18القانون رقم  -3
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10، المؤرخ في 04-18من القانون رقم  7ف  14المادة  -4

  .والاتصالات، المصدر نفسه
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تتعلق أغلبها بالجانب  14الملاحظ كذلك أن مجموع هذه المجالات التي حددتها المادة 
الوزیر في هذه التنظیمي، هذا ما یدفعنا للقول إن التأكید على الاستشارة الوجوبیة من طرف 

المجالات قد فرضت لتغطیة غیاب وظیفة سن التنظیمات التي لا تتمتع بها السلطة كبعض 
  .1السلطات المستقلة الأخرى

بمعنى منح اختصاص تنظیمي غیر مباشر لسلطة البرید والاتصالات الالكترونیة عن 
  ).ص التنظیميالاختصاص الاستشاري هو غطاء للاختصا(طریق تقدیم الآراء والاقتراحات 

  المطلب الثاني
  الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

یعتبر الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة امتیاز سلطة 
عامة اعترف به المشرع، ویعد من بین أهم الاختصاصات المخولة لمعظم السلطات الإداریة 

الفرع (القانون الجزائري، ویتمیز باختصاصین أصیلین وهما الرقابة القبلیة المستقلة في 
  ).الفرع الثاني(، والرقابة البعدیة )الأول

  الفرع الأول
  الرقابة القبلیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

من خصوصیات السلطات الإداریة المستقلة الجمع بین عدة اختصاصات تساعدها 
الضبط الذي أنشأت من أجله،حیث تقوم بتطایر وتنظیم السوق بجملة من  على تحقیق

القواعد القانونیة، التي تنظم دخول المتعاملین لسوقي البرید والاتصالات، فسلطة ضبط البرید 
والاتصالات الالكترونیة تقوم بالرقابة على سوقي البرید والاتصالات الالكترونیة،ودورها 

قائي أو قبلي وذلك من خلال الحصول على معلومات،للتقریر السنوي الرقابي الأول هو إما و 
  .الذي یعده صاحب الرخصة

                                                             
نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلطة ''بن زیطة عبد الهادي،  -1

 .42نیة، جامعة ادرار، العدد الأول، ص، مجلة دراسات قانو ''الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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  :الحصول على المعلومات من المتعاملین الاقتصادیین والتقریر السنوي- أولا
لقیام سلطة الضبط بدورها الرقابي في تنظیم سوقي البرید والاتصالات، ومعرفة 

ن الاقتصادیین، ومدى مطابقتها للالتزامات والتنظیمات النشاطات التي یقوم بها المتعاملی
  .والقوانین الساریة المفعول، ألزمهم القانون بتقدیم تقریر سنوي لسلطة الضبط

  .الحصول على المعلومات-1
تعمل هذه السلطة مكلفة لحساب الدولة لضمان سوقي البرید والاتصالات الالكترونیة، 

المتعلق بالبرید والاتصالات  04-18نون رقم من القا 13حیث جاء في نص المادة 
الالكترونیة، على وجوب تقدیم المعلومات المطلوبة لسلطة الضبط المختصة من طرف 

  .1المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في سوق البرید والاتصالات الالكترونیة
منه على أن سلطة الضبط  13فقد نصت المادة  03-2000أما في القانون رقم 

لى مهمة الحصول على المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها وتؤهلها لتسخیر تتو 
المتعاملین وموفري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقدیم كل وثیقة أو معلومة ضروریة 
للقیام بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون،خاصة لقیامها بدورها الرقابي الوقائي، 

مكانیات المتوفرة لدى المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في السوق وقدرتهم والتأكد من الإ
على توفیر خدمات جیدة،وبأسعار تنافسیة،وضمان تغطیة سوق البرید والاتصالات بأحسن 
وأحدث الوسائل والأجهزة لتوفیر خدمات متطورة في متناول جمیع المستخدمین على 

معلومات المطلوبة،یوجه للمتعامل المخالف تنبیه وخارج هذه الآجال دون إرسال ال.السواء
  .2أولي مع إعطائه أجل أسبوعین للقیام بإرسال المعلومات المطلوبة

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال ،04-18 رقم من القانون 13المادة  -1

  .قالمصدر الساب
  .قالسابالمصدر ، ، یتعلق بالمنافسة،معدل ومتمم2003جویلیة  19المؤرخ في ، 03-2000من القانون رقم 13المادة  -2
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في حالة عدم الامتثال من المتعامل المخالف وجب إرسال إنذار نهائي، وذلك مع 
توضیح أن الترخیص سیتعرض للتعلیق بشكل مؤقت أو نهائي أو أنه یتم سحب شهادة 

  .1یلالتسج
  :أما المعلومات الواجب تقدیمها من صاحب الرخصة هي

  .التعدیلات المباشرة في تشكیلة رأس مال الشركة-
  .معطیات حول حركة رؤوس الأموال-
  .معلومات حول الحركة ورقم الأعمال-
  .معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة ولا سیما الذبذبات والأرقام-

  .2لیها دفتر الشروط والنصوص التنظیمیة المعمول بهاأیة وسیلة وثائق أخرى ینص ع
  .التقریر السنوي-2

تقوم سلطة ضبط البرید بالرقابة السابقة،حیث تقوم بإخضاع جمیع نشاطات المستثمرین 
في سوقي البرید والاتصالات، لمراقبة دقیقة للتمكن من ضبط السوق،وضمان مبدأ المنافسة 

ئل منها التقاریر السنویة التي یعدها المتعاملین المشروعة،وتستعمل في ذلك عدة وسا
الاقتصادیین، ویقدمونها لهذه السلطة،على صاحب الرخصة أن یقدم لسلطة ضبط البرید 
والاتصالات الالكترونیة تقریرا سنویا عن كل سنة اجتماعیة،ویكون هذا التقریر في ثمانیة 

من  3الفقرة  36المادة  نسخ،إضافة إلى كشوف مالیة سنویة مصادق علیها حیث تنص

                                                             
، المتعلق بالإجراءات المتعلقة بإرسال 2012سبتمبر 27، المؤرخ في 2012/ س ض ب م/ر م /أ خ /54القرار رقم  -1

  .المعلومات الإحصائیة والمالیة من طرف متعاملي البرید
الضابطة في خدیجة سریر حرستي، دور سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كآلیة لتكریس الدولة  -2

،السنة الجامعیة 1الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .141، ص2018_2017
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یجب على صاحب الرخصة أن یقدم سنویا " التي تنص على  2191-01المرسوم رقم 
للسلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهایة كل سنة اجتماعیة،تقریرا سنویا 

  ."في ثماني نسخ وكشوفا مالیة سنویة مصادق علیها

  :التالیةویتضمن التقریر السنوي المعلومات 

  .تطویر الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخیرة-

تقدیم شروحات تتعلق بكل خلل في تنفیذ الالتزامات إضافة إلى تقریر حول تصحیح -
  .الخلل

  .والخدمات للسنة المقبلة GSMمخطط تنفیذ -

  .2أو أیة معلومات أخرى تطلبها سلطة الضبط

  :تصدرها سلطة الضبطالقرارات الفردیة التي - ثانیا
تقوم سلطة الضبط لقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة، أثناء ممارسة دورها الرقابي 

  .على نشاطات المتعاملین الاقتصادیین، والمتمثلة في منح الرخصة والتصریح البسیط
  .الرخصة والتصریح البسیط-1

لجزائري في مجال البرید الرخصة والتصریح البسیط هما نظامین اعتمد علیهما المشرع ا
  .والاتصالات الإلكترونیة، إلا أنهما مختلفین من عدة جوانب 

  

                                                             
، یتضــمن الموافقــة علــى رخصــة لإقامــة واســتغلال 2001جویلیة  31، المــؤرخ فــي 219-  01مرســوم التنفیــذي رقــم  -1

، الجریدة  GSM ولتــوفیر خــدمات المواصــلات اللاســلكیة للجمهــور عمومیــة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوعشــبكة 
  .2001أوت  05، الصادرة في 43الرسمیة عدد 

راد، -2 زلان م د  غ بط البری لطة ض لاتس لكیة  والمواص لكیةالس انون الج واللاس ي الق ترزائف ذكرة ماس ، ري، م
انون  ص ق ال،تخص ر أعم ة لخض ھید حم ة الش یة، جامع وم السیاس وق والعل ة الحق وادي،   ،كلی ، 2017-2016ال

  .71ص 
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  La licenceالرخصة -1-1
الرخصة في مجال البرید والاتصالات تمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى  

علیه المزاد إثر إعلان منافسة، وتمنح الرخصة لمدة معینة ویمكن التنازل عنها أو تحویلها 
 .بشروط  وتجدیدها
هي ترخیص صادر عن الإدارة لممارسة نشاط مقنن،كما تعني : تعریفها- 1- 1- 1- 

استعمالها في القانون الإداري على ترخیص،تختص الإدارة وحدها الرخصة كتقنیة شاع 
بمنحه بمقابل مالي،من أجل القیام باستغلالها في نشاط یدخل ضمن النشاطات المقننة،والتي 
هي أهم قرار كونها تمنح بمقتضى مرسوم تنفیذي،وتعد من وزیر القطاع،ویكون دور سلطة 

لترخیص والتصریح البسیط الذي یخضع الضبط هنا مجرد رأي استشاري،على خلاف ا
  .1لسلطة الضبط

فالرخصة تطبق على كل عمل یهدف إنشاء أو استغلال شبكات عمومیة للاتصالات 
وتوفیر خدمات هاتفیة بما فیها تحویل الصوت عبر الانترنت وبذلك تمنح الرخصة بموجب 

قب إعلان مرسوم تنفیذي لصالح كل شخص طبیعي أو معنوي بعد رسو المزاد علیه،ع
  .المنافسة،مع إلزامه باحترام شروط معینة

  :شروطها-1-1-2
  .احترام التعلیمات المتعلقة بالأمن العام والدفاع الوطني -
  .ضمان توفیر شروط الاستغلال التجاري لضمان المنافسة المشروعة -
  .شروط التوصیل البیني وتقاسم المنشأة القاعدیة -
  .وارئ مجاناوجوب تقدیم خدمات نداءات للط -
  .وجوب ضمان شرط استمراریة الخدمة، الجودة والوفرة -

                                                             
د -1 ري،  ولی انون الجزائ ي الق ادي ف بط الاقتص لطات الض وجملین، س ذكرةب وق،  م ي الحق تیر ف ھادة الماجس ل ش لنی

  .115، ص2006_2007ئر، الجزا ، جامعةالإداریةفرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 
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إلزامیة إقامة محاسبة تحلیلیة وتحدید مدة صلاحیة الرخصة وشروط التنازل علیها،  -
وكیفیة تسدید مختلف أتاوى تخصیص وتسییر ومراقبة الذبذبات، وتسییر مخطط الترقیم وكذا 

  .المقابل المالي المتعلق بالرخصة
تحدید طبیعة الشبكة وخصوصیتها ومنطقة تغطیتها، والمواصفات والمقاییس الدنیا  -

  .الواجب توفرها خاصة بالشبكة
تخصیص الذبذبات التي تستغل ومجموعة الترقیم الممنوحة وكذا شروط النفاذ إلى  -

  .النقاط العلیا التابع للملكیة العمومیة
یا وكذا الضمانات المالیة المفروضة على وجوب توفر المؤهلات التقنیة والمهنیة الدن -

مقدمي الطلبات، كذا إلزامیة المساهم في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهیئة الإقلیمیة 
  .وحمایة البیئة

إلزامیة احترام الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیها الدولة، لذلك فرض عقوبات في -
  .حالة الإخلال بدفتر الشروط

ة في البحث والتكوین والتقییس في مجال الاتصالات ضرورة المساهم -
  .1الالكترونیة،كذلك الالتزام باحترام الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  .إصدار قرار الرخصة وقرار عدم تجدیدها - 3- 1- 
تمنح بصفة شخصیة لا یجوز التنازل على الحقوق المترتبة علیها إلا  إن الرخصة

بموافقة سلطة الضبط المانحة لهذه الرخصة،وذلك بإصدار رخصة جدیدة تمنح للمتنازل 
له،كما یجب على المتعامل المتنازل له عن الرخصة الالتزام بجمیع شروط الرخصة،ویجب 

ل له،ولا سیما نص دفتر الشروط الذي یخضع أن تكون نص الرخصة الممنوح إیاها للمتناز 

                                                             
ي ال، 04-18 رقــــم مــــن القــــانون 123المــــادة  -1 ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .ق، المصدر السابوالاتصالات
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له،مماثلین تماما لنصي رخصة المتنازل مع مراعاة التعدیلات المتعلقة بهویة صاحب 
  .1الرخصة فقط

كما یستفید أصحاب الرخص من حق المرور على الأملاك العمومیة وحق الارتفاقات 
هم وانجاز مشاریعهم التي على الملكیات العامة والخاصة،وذلك من اجل القیام بمد شبكات

  .فازو بها لتقدیم الخدمات التي منحت لهم في هذه الرخص التي یحوزونها
تمنح الرخصة من طرف سلطة الضبط، وفقا لدفتر الشروط المحدد به الرخصة لمدة 

المتعلق بالبرید والاتصالات  04-18من القانون رقم  07الفقرة  13محددة، تنص المادة 
نح التراخیص العامة لإنشاء أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة م'' الالكترونیة 

  .''وتوفیر الخدمات وتراخیص الشبكات الخاصة وكذا تراخیص تقدیم خدمات وأداءات البرید
وجاء في القانون المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من اجل منح رخص في مجال 

صة لایمكن أن تتجاوز مدتها خمسة عشر المواصلات السلكیة واللاسلكیة،أن الرخ
سنة،وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط،كما یجب أن یحدد كیفیة تجدي هذه الرخصة في 
دفتر الشروط أیضا،أما التجدید یكون تلقائیا وفقا لدفتر الشروط،ما لم تلاحظ سلطة الضبط 

  .تقصیرا من المستفید من الرخصة
ا خطیرا من المستفید من الرخصة تبلغه بقرارها إذا رأت سلطة الضبط أن هناك تقصیر 

بعدم تجدید الرخصة ضمن الآجال التي یحددها دفتر الشروط،كما یجب أن یتم ذلك قبل 
ستة أشهر على انتهائها،ویجوز للمعني الطعن الغیر موقف في هذا القرار أمام مجلس الدولة 

من القانون  22ما تنص علیه المادة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار وفقا ل
  .042-18رقم 

                                                             
ة عملی -1 یم ومراقب ة تنظ ادي لجن ال الاقتص ي المج بط ف لطات الض دوب، س وراري مج لطة ق ة وس ات البورص

د و بط للبری ر الض و بك ة أب وق، جامع ة الحق ام، كلی انون الع ي الق تیر ف ھادة الماجس ل ش ذكرة لنی لات، م المواص
  .120، ص2010_2009 ،تلمسان، بلقاید

ـــــانون 22المـــــادة  -2 ي ال، 04-18 رقـــــم مـــــن الق ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح
  .ق، المصدر السابوالاتصالات
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حیث یفصل مجلس الدولة في هذا الطعن في اجل أقصاه شهرین من تاریخ إیداع 
الطعن، وتتخذ سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة قرارا برفض أو قبول التنازل عن 

هذا ما  ویكون ذلك ضمن أجال شهر من تاریخ استلام الطلب المستكمل قانونا،. الرخصة
، كما لسلطة الضبط الحق في طلب 124-01من القانون رقم  19نصت علیه المادة 

  .یوما 15معلومات إضافیة من صاحب الرخصة في أجال 
فسلطة الضبط تخضع هذه النشاطات لرقابة صارمة على نشاطات محددة، تندرج في 

ودراسة سوق الاتصالات،وهي نشاطات حساسة تخضعها سلطة الضبط لشروط دقیقة 
  .1مفصلة وشاملة،بناءا علیها تقبل ممارستها من طرف طالب الترخیص آو ترفض

كما یحق لسلطة الضبط طلب الاحتجاجات المرتبطة بفواتیر صادرة بشأن الخدمات 
والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات، كما یجب على صاحب الرخصة أن یقدم مرة واحدة 

  .تجاجات المستلمة والأجوبة المعطاةعلى الأقل على تحلیل إحصائي للاح
منظومة معلوماتیة لتخزین  GMSكما على صاحب الرخصة عند تشغیل شبكة 

، ما یسمح لهذه السلطة 2المعطیات التجاریة، ومعطیات الفاتورة وتسجیل التحصیلات
بتحصیل المساهمات الدوریة ومراقبة التصریحات التي یدلي بها المعني بالأمر، لمعرفة مدى 

  .قیده بالالتزامات الملقاة على عاتقه جراء حصوله على الرخصةت
  :قرار تعدیل شروط تسلیم الرخصة -1-1-4

هذا القرار عن سلطة الضبط مراعاة للصالح العام،ولصاحب الرخصة الحق في ر یصد
الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة،ویبلغ قرار التعدیل للمعني في أجال ستة أشهر على 

من بدایة سریان مفعوله،ومنحت أول رخصة من طرف سلطة الضبط في الجزائر  الأقل
لشركة أوراسكوم تیلیكوم المصریة، وهي شركة مصریة ذات أسهم خاضعة للقانون 

                                                             
روعة،  -1 ة المش ة المنافس ي حمای ر، ف ي الجزائ د ف ن بع الات ع د والاتص بط للبری لطة الض اھر، دور س ون الط میم

  .08، ص2018، مارس03جامعة المسیلة، العدد  ،مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي
  .70السابق، ص عغزلان مراد، المرج -2
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-01، وسمیت أوراسكوم تیلیكوم الجرائر، ومنحت لها الرخصة بموجب القانون رقم 1المصري
  .22001جویلیة  13المؤرخ في  124

لطة الضبط أیضا الحق في عدم تجدید الرخصة، في حالة مخالفة كما أن لس
المتعاملین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها،وذلك طبعا بعد إرسالها للاعذارات 

  .للمتعاملین المخالفین،كالمتعاملین الذین لا یقومون بتسدید الإتاوات التي تقع على عاتقهم
تعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الم 03-2000أما في القانون رقم 

تؤهل سلطة الضبط لتسخیر المتعاملین وموفري '' منه  13، فقد نصت المادة 3الملغى
الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقدیم كل وثیقة أو معلومة ضروریة للقیام 

  ".بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو طبقا له
لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة هو للقیام بدورها الرقابي فالتأهیل هنا 

  .الوقائي من خلال المعلومات الواجب تقدیمها لها، والقرارات التي تصدرها جراء ذلك
  la déclaration simple   نظام التصریح البسیط- 2-1

'' لالكترونیة المتعلق بالبرید والاتصالات ا 04-18من القانون رقم  135تلزم المادة 
یلزم كل شخص طبیعي أو معنوي یرید استغلال خدمة الاتصالات الالكترونیة خاضعة 
لنظام التصریح البسیط،بإیداع تصریح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة،لدى سلطة 

  .الملغى 2000-رقم 03من القانون  40،هذا ما نصت علیه المادة "الضبط

                                                             
  .72، صالسابق عغزلان مراد، المرج -1
المنافسة من أجل منح رخص  بإعلانالمطبق على المزایدة ، 2001ماي 09فيالمؤرخ ، 124- 01رقم التنفیذيالمرسوم  -2

  .2001ماي 13فية الصادر ، 27الجریدة الرسمیة العدد واللاسلكیة،السلكیة  المواصلاتفي مجال 
بالبرید وبالمواصلات السلكیة ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت 5، المؤرخ في 03-2000قانون رقم ال -3

  ).ملغى( 2000أوت  06، الصادرة في 48واللاسلكیة، معدل ومتمم، الجریدة الرسمیة عدد 
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، بأنه غالبا ما تكون محددة المدة، تمثل بالنسبة Gorron Gérardفقد عرفه الفقیه 
، أما المعلومات الواجب أن یتضمنها 1للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیا

  :التصریح هي
 .محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها -
 .افتتاح الخدمة للتغطیة الجغرافیة- -
 .الاستفادة من الخدمة - -
 2.المطبقة على المشتركین التعریفات - -

لسلطة الضبط اجل شهرین ابتدءا من استلام التصریح المثبت بوصل استلام للتحقق 
المتعلق  04-18من القانون رقم  37المادة (من خضوع هذه الخدمة لنظام التصریح البسیط 

  ).بالبرید والاتصالات الالكترونیة
ل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن كما تمنح سلطة الضبط في حالة القبول،شهادة تسجی

طریق التنظیم في اجل شهرین من تاریخ استلام التصریح،فالتصریح البسیط مجرد 
علام لسلطة الضبط للأشخاص الذین یرغبون في ممارسة بعض النشاطات، ویعتبره  شكلیة،وإ

  :والخدمات التي یشملها التصریح البسیط هي. البعض نظام رقابي ردعي
وهي الترخیص بإقامة وضع واستغلال شبكة خاصة،لقدرات إرسال : سخدمات التیلك-

إشارات الاتصالات الالكترونیة مهما تكن كیفیتها القانونیة،تحت تصرف متعامل الرخصة، 
  .یؤدي هذا الترخیص مرفقا اتفاقیة الوضع تحت التصرف

ور الخدمات ذات القیمة المضافة المعرفة ككل خدمات الاتصالات المقدمة للجمه-
الرسائل الصوتیة أو دیواكس،الاجتماع عن بعد،فیدیو اكس، تراسل المعطیات،الرسائل (

  ).الالكترونیة

                                                             
  .133خدیجة سرسر حرستي، المرجع السابق، ص -1
 ،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04- 18 رقم من القانون 135المادة  -2

  .قالمصدر الساب
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إذا كان هناك متعامل یرغب في الاستغلال التجاري لخدمة من خدمات البرید 
سنوات قابلة للتجدید  5والاتصالات یمنح له من طرف سلطة الضبط شهادة تسجیل لمدة 

محدد بموجب القانون، على أن یضمن تصریحه بالمعلومات المطلوبة وفي مقابل مبلغ مالي 
حالة تغییر هذه المعلومات لا سیما المقر الاجتماعي علیه إبلاغ السلطة بذلك ویلتزم 

  .بالاحترام التشریع والتنظیم المعمول بهما
مه إذ لا بد علیه إبلاغ الجمهور بأسعاره والعروض والخدمات التي یقدمها،مع احترا

لمبدأ المساواة في تعاملاته مع جمیع زبائنه،وعلیه معالجة كل الشكاوى المقدمة من 
الزبائن،كذلك احترام سلامة وسریة المراسلات الموضوعة تحت مسؤولیته،وعلى كل متعامل 
أن یكون له شعار یمثل علامة تجاریة تعلق على واجهة محله،وعلیه أیضا دفع مساهمة 

للبرید، في حالة عدم احترام هذه الشروط فهو مهدد بالتعرض  لتمویل الخدمة الشاملة
  .للعقوبات المنصوص علیها قانونا

إذا رفضت سلطة الضبط تسجیل التصریح فان رفضها یجب أن یكون مسببا،أما إذا تم 
قبوله فعلیها منح شهادة تسجیل التصریح مقابل دفعة مصاریف المتعلقة بشهادة 

یوما  15بطلب صریح یقدمه المتعامل لسلطة الضبط في اجل  التسجیل،وتجدد هذه الشهادة
  .قبل انقضاء مدة صلاحیة شهادته

المؤرخ في  46لقد نظمت سلطة الضبط شروط منح التصریح البسیط وفقا للقرار رقم 
، والذي یحدد شروط استغلال الخدمات البریدیة الخاضعة لنظام التصریح 20201أكتوبر 13

امیكیة أكثر لهذا النشاط لا سیما مع التنامي الملحوظ لعملیات البسیط،بهدف إعطاء دین
التجارة الالكترونیة خاصة بعد تفشي وباء كورونا،وتطبیق الحجر الصحي،ما عزز التجارة 
الالكترونیة أكثر وأصبحت المجتمعات تعتمد علیها بشكل كبیر،لمنع انتشار الوباء من جهة 

 .ىوكونها وسیلة أمنة وسریعة من جهة أخر 
                                                             

، المتعلق 2020أكتوبر  13، المؤرخ في 2020/س ض ب إ إ/ ر م /أ خ/46من القرار رقم  12إلى  2المواد من  -1
  .بتحدید شروط استغلال الخدمات البریدیة الخاضعة للتصریح البسیط
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  .منح الاعتماد والترخیص-2

  :تتمثل إجراءات منح الاعتماد والترخیص وفق شروط  محددة

  .سلطة منح الاعتماد-2-1

یمنح الاعتماد من قبل سـلطة الضـبط أو مـن قبـل مخبـر تجـارب وقیاسـات معتمـد قانونـا 
أجـل أقصـاه من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طریق التنظیم، یبلـغ الاعتماد فـي 

 شهران ابتداء مـن تـاریخ إیداع الطلـب المثبـت بوصـل إشـعار بالاستلام، ویجـب أن یكـون كل
  .رفض للاعتماد مسببا

هو الموافقة المسبقة من الإدارة التي : L’agrémentتعریف الاعتماد -2-1-1
الي أو ضریبي بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة، واستفادتهم من نظام م

  .1ممتاز

كما یقصد بالاعتماد الترخیص الإداري اللازم لممارسة نشاط معین یتطلب ذلك توفر 
  .شروط قانونیة وتنظیمیة، فهو ثاني إجراء بعد الترخیص

إن أول مخبر تجارب وقیاسات معتمد من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات هو 
وذلك وفقا للشروط المحددة عن طریق  مخبر تجارب وقیاسات معتمد قانونا من طرفها

  .2التنظیم المعمول به

  

  
                                                             

، المتعلق بتحدید شروط استغلال الخدمات البریدیة الخاضعة للتصریح 2020أكتوبر  13المؤرخ في 46 رقم القرار -1
  . السابق صدرالم. البسیط

  .86زعاتري كریمة، المرجع السابق، ص -2
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  :شروط الاعتماد-2-1-2

احترام متطلبات المرفق العام حیث یجب على المستفید من الاعتماد أن یراعي احترام -
  .المبادئ التي تحكم المرفق العام وهي الاستمراریة والمساواة

یستفید من الاعتماد أن یتوفر على الشروط التقنیة حیث یجب على المتعامل الذي -
الشروط التقنیة الخاصة بممارسة هذا النشاط، واحترام الأمن والسلامة العامة، وقدرات 

  .اقتصادیة ومالیة معینة، كذلك الخبرة المهنیة المطلوبة للقیام بهذا النشاط

  .ضرورة تطبیق البعد البیئي في إطار التنمیة المستدامة-

حكم الأنشطة الاقتصادیة،هو معرفة مدي ملائمة هذه الأنشطة من أهم الأسس التي ت
على البیئة فعلى أي متعامل اقتصادي وقبل القیام بأي نشاط أن یعرض على سلطة الضبط 
دراسة التأثیر البیئي ومخطط التسییر البیئي، الذي یتضمن إجباریا وصفا لتدابیر الوقایة 

  .1وتسییر المخاطر

ظیم محكم، یحدد الشروط الواجب احترامها أثناء القیام یخضع مجال الاتصالات لتن
بعملیات التوصیل البیئي لهذه الشبكات حسب ما ینص علیه المرسوم التنفیذي المتعلق 

  .2بذلك

  

                                                             
الرسمیة الجریدة ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03 رقم القانون -1

الجریدة  ،2007ماي  13مؤرخ في  ،06-07،معدل ومتتم بموجب القانون 2003جویلة  19في  ةصادر ال ،43عدد 
  .2007ماي  13في  ةصادر ، ال31عدد  الرسمیة

شروط التوصیل البیئي لشبكات المواصلات السلكیة  د، یحد2002ماي  09،مؤرخ في 156-02المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .2002ماي  15في  ةصادر ال ،35یدة الرسمیة عدد جر ال خدماتها،واللاسلكیة و 
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یخضع لرقابة سلطة الضبط ومصادقتها واعتماد كل تجهیز  143وحسب نص المادة 
  :1مطرفي أو منشاة لاسلكیة كهربائیة مخصص لان یكون

  .موصولا بشبكة اتصالات الكترونیة مفتوحة للجمهور-

  .مصنوعا للسوق الداخلیة أو مستوردا-

  .مخصصا للسوق الداخلیة أو مستوردا-

  .مخصصا للبیع أو معروضا للبیع-

  .موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو یكون موضوع إشهار-

باستثناء  2طرفیةتمنح شهادة المصادقة من طرف الوكالة الوطنیة للتجهیزات الم
التجهیزات الخاصة الموصولة بشبكة اتصالات الكترونیة مفتوحة للجمهور التي تمنح شهادة 
مطابقتها من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر التجارب والقیاسات معتمد من طرف 
هذه السلطة بعد دفع المصاریف المطلوبة،ولا تطبق هذه الأحكام على التجهیزات المطرفیة 

  .طات السلكیة الكهربائیة المستعملة لتلبیة حاجات الدفاع الوطنيوالمح

تبلغ شهادة المصادقة على التجهیزات أو رفضها في اجل شهرین ابتدءا من تاریخ 
  .إیداع الطلب المثبت بوصل استلام

كما تخضع المحطات اللاسلكیة الكهربائیة للمصادقة من طرف الوكالة الوطنیة 
  .للتأمینات

                                                             
ي ال، 04-18 رقــــم مــــن القــــانون 143المــــادة  -1 ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .ق، المصدر السابوالاتصالات
مباشــــرة بنقطــــة طرفیــــة شــــرة أو غیــــر هــــي كــــل تجهیــــز مخصــــص لان یكــــون موصــــولا بطریقــــة مبا:الأجهــــزة المطرفیــــة -2
ـــالات الالكترونیـــــة، لا یشـــــمل هـــــذا التعریـــــف التجهیـــــزات التـــــي تمكـــــن مـــــن و  یرســـــل أو یســـــتقبل أو یعـــــالج إشـــــارات الاتصــ

  .الوصول حصریا إلى خدمات البث الإذاعي
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 l’autorisationالترخیص منح  -2-2

یقصد بالترخیص بمعناه الواسع،بأنه الإذن الذي تمنحه السلطات الإداریة أو القضائیة 
للشخص للقیام بعمل قانوني معین لا یستطیع القیام به بمفرده، بسبب عدم أهلیته أو بسبب 

لمستفید حدود سلطاته العادیة،أما المفهوم الضیق فهو عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة 
  .1بممارسة نشاط أو التمتع بحقوق ممارسة،التمتع بهما خاضعان للحصول على ترخیص

فالترخیص یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي التزم باحترام الشروط التي تحددها 
سلطة الضبط،وذلك في مجال إنشاء واستغلال الشبكات وتقدیم الخدمات الخاضعة لنظام 

  .2مبادئ الشفافیة والموضوعیة وعدم التمییز الترخیص، وذلك في إطار احترام

كما تحدد هذه الشروط بموجب قرار تصدره سلطة الضبط، هذا ما نصت علیه المادة 
  .المتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة 04-18من القانون رقم  34

هذا الترخیص یسمح لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة، بممارسة الرقابة 
رمة على نشاطات محددة تندرج في إطار سوق الاتصالات، تخضعها سلطة الضبط الصا

لشروط دقیقة ودراسة مفصلة وشاملة وبناء علیها تقبل ممارستها من طالب الترخیص أو 
  .3ترفض ذلك

یبلغ قرار منح الترخیص أو رفضه، من سلطة الضبط خلال اجل شهرین من تاریخ 
  .استلام الطلب المثبت بوصل استلام

                                                             
ي  -1 تیر ف ـھادة الماجس ـل ش ـة لنی ـذكرة مكمل رفي، م ال المص ي المج تقلة ف ة المس لطات الإداری د، الس راب أحم أع
  .46، ص2007،بوقرة، بومرداسقانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد ال
  www.Droit entreprise.com .السابق عمجلة القانون والأعمال الدولیة، المرج -2
  .86زعاتري كریمة، المرجع السابق، ص -3
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في حالة الرفض، على سلطة الضبط أن تبین الأسباب التي جعلت هذا الترخیص 
  .مرفوضا

  .یكون منح الترخیص بصفة شخصیة لا یمكن التنازل علیه للغیر

  .1كما یجب أن یرفق هذا الترخیص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط

بملف كامل تثبت هویة من القرار یقدم طلب الترخیص مرفقا  04حسب نص المادة 
 5الخ، ویمنح هذا الترخیص لمدة .... طالب الترخیص نسخ من العقود، قدرته المالیة والتقنیة
ویكون منح الترخیص مقابل إتاوة، .2سنوات، ویجدد لنفس الفترة بناءا على طلب التصریح

 یخضع منح الترخیص لدفع مساهمة في'' 04-18من القانون رقم  35حیث تنص المادة 
  .''الخدمة الشاملة للبرید إتاوة مبلغاهما عن طریق التنظیم

یخضع لترخیص عام تمنحه سلطة ضبط البرید '' من القرار على 04تنص المادة 
  :والاتصالات الالكترونیة، إنشاء واستغلال خدمات

  .توفیر النفاد للانترنت-

  .تحویل الصوت عبر برتوكولات الانترنت-

  .التسعیر الإضافي بما في ذلك خدمات الادیوكس الاتصالات التفاعلیة ذات-

التموقع أو التموضع بالرادیو عن طریق القمر الصناعي وكذا خدمات الجیو موقع -
  .بالرادیو

                                                             
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18من القانون رقم  34المادة  -1

  .قالمصدر الساب
ـــــــــم  07و 04المـــــــــادتین  -2 ، 2021مـــــــــاي  10، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 2021/ س ض ب إ إ/ ر م / أ خ /15مـــــــــن القـــــــــرار رق

   .المتضمن إجراء منح ترخیص لإنشاء أو استغلال وتوفیر الخدمات البریدیة
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  .استضافة وتخزین البیانات عن طریق الحوسبة الحسابیة-

  .مراكز للنداء-

الدفاع الوطني  یمنح الترخیص العام بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال
والأمن العمومي ویكون مصحوبا بدفتر شروط نموذجي حسب الخدمات طبقا لأحكام المادة 

  .1المتعلق بقواعد البرید والاتصالات الالكترونیة 04-18من القانون رقم  131

فالترخیص من بین أهم الآلیات المستخدمة في المجال الاقتصادي حیث یمكن لهذا 
ود على المتعاملین الاقتصادیین الذین یریدون ممارسة أنشطة التصریح وضع بعض القی

معینة،حیث تملك سلطة الضبط السلطة التقدیریة في تقریر منحه أو رفض المنح وفي هذه 
  .2الحالة یجب تعلیل أسباب الرفض

كما أكد المشرع على سلطة الضبط عند منحها التراخیص ضرورة مراعاة مبادئ 
التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین،كون الترخیص مستمد من  الشفافیة،الموضوعیة،وعدم

من  61مبادئ نص علیها الدستور،وهي حریة التجارة وحریة الصناعة في نص المادة 
حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في ''التي تنص على 2020دستور 

  . 3''إطار القانون

                                                             
ادة  -1 انون131الم ن الق ؤال، 04-18 م ي م اي  10رخ ف د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .ق، المصدر السابوالاتصالات
نواع المتضمن تحدید نظام الاستغلال المطبق على كل أ، 2021جانفي  17، المؤرخ في 44-21المرسوم التنفیذي رقم  -2

 20، الصادرة في 05رقم  الجریدة الرسمیة على مختلف خدمات الاتصالات الالكترونیة،الشبكات الممنوحة للجمهور و 
  .2021جانفي 

ادة  -3 ن  61الم ، 20/442، منشـــــور بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي 2020دیســـــمبر 30، المـــــؤرخ فـــــي 2020دســـــتور م
ـــدار التعــــــدیل الدســــــتوري المصــــــادق علیــــــه فــــــي اســــــتفتاء أول نــــــوفمبر 2020دیســــــمبر  30مــــــؤرخ فــــــي  ، المتعلــــــق بإصـــ

  . 2020دیسمبر  30في  ة، الصادر 82 ، الجریدة الرسمیة عدد2020
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  الفرع الثاني

  لطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةالرقابة البعدیة لس

تتمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بسلطات مخولة من أجل ضبط 
سوقي البرید والاتصالات،وتكریس مبدأ المنافسة الشرعیة والنزیهة،وتوفر للمتعاملین مناخا 

،ولذلك وجب من مناسبا للعمل والاستثمار،وحمایة المتعاملین والمستهلكین على حد سواء
سلطة الضبط وسائل فعالة من لجل تحقیق ذلك،والقیام بدورها الرقابي لضبط السوق وفق 
الأحكام والقواعد القانونیة سواء كانت رقابة قبلیة كما رأینا سابقا أو رقابة ردعیة أو بعدیة 

  .وهو ما سنتطرق إلیه

  :الالكترونیة التحقیقات التي تقوم بها سلطة ضبط البرید والاتصالات- أولا

إن سلطة الدولة تقتضي ملاحقة كل شخص انتهك حرمات النظام الذي اقره المجتمع، 
لان انتشار الجریمة یجعل أرواح الناس وأموالهم مهددة،فتتلاشى بذلك أحلامهم المؤسسة 
على الأمن والاستقرار،مما یفرض على الدولة القیام بواجبها،وهو المحافظة على امن 

الجریمة وتامین حسن سیر العدالة،من خلال تحویل السلطات المختصة  المجتمع وقمع
  .1اتخاذا لإجراءات اللازمة للكشف عن الجریمة وضبط فاعلیتها

  .الهدف من إجراء التحقیقات-1

لقد تكفل المشرع الجزائري بتأطیر تلك الممارسة سیما المجال الاقتصادي والمالي 
الوطني من خلال منحه لسلطات الضبط الاقتصادي بناءا باعتباره أهم قطاعات الاقتصاد 

  :، ومن أهم أهداف السلطات الرقابیة1996من دستور 37على نص المادة 

                                                             
، 1نجیب سلطاني، معاییر إجراء التحري والاستدلال عن الجریمة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، الطبعة  -1

  .13، ص2014مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 
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 .التأكد من عدم وجود وضعیات مخالفة لنظام المنافسة كوجود الاحتكار -
 .1التأكد من احترام المتعاملین لمبادئ سیر المرفق العام -
 .الضابطة لمجال معین وحمایة الاقتصاد الوطنيضمان احترام القوانین  -

للقیام بهذا الدور الرقابي أعطیت لهذه السلطات الضابطة،سلطة البرید والاتصالات 
الالكترونیة العدید من الوسائل في سبیل تحقیق الدور المهم الذي أنشئت من أجله،من أهم 

جراء تحقیقات، والقیام بالت فتیش أیضا لمراقبة ومعرفة مدى هذه الوسائل القیام بالتحري وإ
التزام المتعاملین الاقتصادیین، بتطبیق القوانین المنظمة للقطاع، ولضمان المنافسة 

  .المشروعة، وحمایة حقوق المستهلكین
ففي فرنسا فان كل سلطات الضبط المستقلة تتمتع بسلطة التحري من خلال الشكاوى 

ون أنهم ضحیة ممارسة سیئة من طرف الإدارة المباشرة التي تتلقاها من الأشخاص الذین یر 
  .2أو من خلال الإخطار التي تتلقاه من طرف برلماني

أما المشرع الجزائري فقد خول لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة القیام 
 124- 01من المرسوم التنفیذي رقم  06بتحقیقات إذا دعت الضرورة لذلك فجاء في المادة 

اء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من اجل رخص في مجال  البرید المتضمن الإجر 
یمكن أن تقیم سلطة الضبط عن طریق دراسة '' والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

الملائمة،خصائص و قدرات السوق التي ستعد فیها وتشغل الشبكات العمومیة للمواصلات 
، وتنجز في هذا الصدد التحقیقات التي تراها السلكیة واللاسلكیة وتوفیر الخدمات الهاتفیة

  .3"ضروریة وتستعمل كل المعلومات المتوفرة
                                                             

ـــــداتي حســـــین، آلیـــــات الضـــــبط الاقتصـــــادي فـــــي الجزائـــــر، مـــــذكرة ماســـــتر، تخصـــــص -1 إدارة أعمـــــال، كلیـــــة الحقـــــوق : ن
  .71ص، 2014-2013والعلوم الإداریة، جامعة خمیس ملیانة، 

  .143خدیجة سریر الحرتسي، المرجع السابق، ص  -2
تجدیــــــد رخصـــــــة لإقامـــــــة  ، یتضــــــمن الموافقـــــــة علـــــــى2020مـــــــارس 15، مــــــؤرخ فـــــــي 64_20مرســــــوم تنفیـــــــذي رقـــــــم  -3

ولتـــــــوفیر خــــــدمات الاتصـــــــالات  GMS واســــــتغلال شــــــبكة الاتصـــــــالات الإلكترونیــــــة المفتوحـــــــة للجمهــــــور، الخلویـــــــة مــــــن
  ."الوطنیة للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"الإلكترونیة للجمهور الممنوحة لشركة 
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  .كیفیة إجراء التحقیقات-2
إذا لم یحترم المتعامل الاقتصادي الشروط المفروضة علیه، بموجب النصوص 
التنظیمیة والقرارات الصادرة من طرف سلطة الضبط، بعد إخطار المجلس، یقوم هذا الأخیر 

تكلیف المدیر العام بفتح تحقیق أولي قبل الأعذار، ویتم هذا التحقیق عن طریق مقررین ب
  :مساعدین من بین إطارات سلطة الضبط الذین یكلفان بالمهام التالیة

إجراء التحقیقات عن المخالفات المنسوبة للمتعامل بالسماع إذا كان ذلك ضروریا، -
ضور المعني شخصیا، كما یمكنه أن یختار أي للممثل القانوني للمتعامل المخالف أو ح

شخص ینوب عنه شخصیا، كما یستطیع الأعوان المكلفون بالاستماع لأي شخص یستطیع 
المساهمة في إعطائه بالمعلومات الضروریة للتحقیق، ویتم ذلك محل محضر سماع موقع 

، أما أذا رفض علیه من طرف الأطراف الذین تم سماعهم،مع إمضاء الأعوان الذین قاموا به
المتعامل المخالف الإمضاء على المحضر،یجب ذكر ذلك، وتقدم نسخة من المحضر 

  .للمعنیین
بعد تشاور المدیر العام مع المقررین یحدد الآجال والشروط التي تمنح للمتعامل -

  .المخالف من أجل تقدیم المعلومات المطلوبة
یتسنى لسلطة الضبط القیام بإعذار  یقوم المقرر بتحریر تقریر عن التحقیق الأولي،حتى

المتعامل المخالف،كما یعرض ملف التحقیق من طرف المدیر العام على مجلس سلطة 
  .1الضبط

إذا اعتبر المشرع أن بعد الاطلاع على هذا التحقیق بان المتعامل قد ارتكب 
یغه بهذا مخالفة،یتعین على المجلس أن یعذره للامتثال، وذلك خلال أجال محددة، ویتم تبل

الإعذار عن طریق المدیر العام عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأي 
                                                             

المتعلق  12/10/2015المؤرخ في ، 20015/ر م س ض ب م /أ خ/ 60من قرار المجلس رقم  3و 2المادتین  -1
بإجراء التحقیق والمتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من اجل تطبیق 

  .العقوبات المالیة
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أما إذا لم یمتثل المخالف في الآجال .1طریقة  أخرى تسمح بالإشهاد على تاریخ الاستلام
المحددة، فیعرض الملف على المجلس للمداولة، ثم یبلغ المعني بالمخالفات التي ارتكبها 

المقررة لها، حتى یتسنى له تقدیم مبرراته الكتابیة في أجال عشرة أیام ثم یتم والعقوبات 
استدعائه أو ممثله القانوني من اجل سماعه وتقدیم المبررات الشفویة، بعد نهایة إجراء 
التحقیق، یقوم بالنطق بالحكم بعد المداولة حسب حجم المخالفة المرتكبة، ویتم تبلیغ هذا 

  .مخالف عن طریق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلامالقرار للمتعامل ال
ورخص المشرع الجزائري إجراء التحقیقات أیضا من طرف سلطة الضبط انه في حالة 
الموافقة على منح رخص لإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات الخلویة من نوع 

GSMحقیقات على صاحب ، ولتوفیر الخدمات السلكیة واللاسلكیة للجمهور،وتحري هذه الت
الرخصة، سواء كانت تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهیزات خارجیة على شبكته 
الخاصة ویتم ذلك عبر طریق أعوان مكلفین بذلك أو عن طریق أشخاص مكلفین من طرف 

  .سلطة الضبط بذلك
على السالف الذكر 1242-01من المرسوم التنفیذي رقم  4الفقرة  36كما نصت المادة 

عندما یرخص التشریع والتنظیم المعمول بهما لذلك،یمكن لسلطة الضبط أن تجري لدى ''انه 
صاحب الرخصة تحقیقات، بما فیها تلك التي تستلزم تدخلا مباشرا أو تستلزم ربط تجهیزات 
ما عن طریق أي  خارجیة على شبكته الخاصة إما عن طریق أعوانها المكلفین بذلك وإ

  .3"من طرفها وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التنظیم وهذا التشریعشخص مؤهل قانونا 
من القانون المتعلق  04-18من القانون رقم  15كما تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

كما یحق لها القیام بكل مراقبة تدخل في إطار '' بالبرید والاتصالات الالكترونیة على
                                                             

  .، المصدر السابق2015/ر م س ض ب م/ أ خ /60من قرار المجلس رقم  7-6-5-4المواد  -1
 المواصلاتالمنافسة من أجل منح رخص في مجال  بإعلانالمطبق على المزایدة ، 124-01قم ر  المرسوم التنفیذي -2

  .2001ماي 13فية الصادر ، 27، الجریدة الرسمیةعدد2001ماي 09المؤرخ في واللاسلكیة،السلكیة 
المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في  ،124-01من المرسوم التنفیذي  4ف  36المادة  -3

  .المصدر نفسهمجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، 
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بدون أن یحتج في مقابل أعماله بإفشاء السر المهني أو صلاحیته طبقا للتنظیم المعمول به، 
  . 1''سریة الوثائق والمعلومات
یخول لسلطة الضبط إجراء مراقبات مفاجئة :"من القرار على 14كذلك تنص المادة 

للتحقق من مطابقة النشاط الذي یقوم بها مع التعامل مع التشریع والتنظیم المعمول بهما 
ذها سلطة الضبط،ویتعین على المتعامل تسهیل الدخول إلى محلاته وكذا القرارات التي تتخ

  .2"والحصول على المعلومات المطلوبة
كما خول المشرع الجزائري لسلطة الضبط، مهمة أخرى ألا وهي مهمة التفتیش خاصة 

من دفتر  32إذا تعلق الأمر بتحصیل المساهمات المالیة والدوریة حیث تنص المادة 
تكلف سلطة :"السالف الذكر على ما یلي 219-01المرسوم التنفیذي رقم الشروط الملحق ب

الضبط بتحصیل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة، وتراقب كذلك التصریحات التي 
یدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القیام بكل تفتیش في 

  .3"الموقع وبكل تحقیق تراهما لازمین
 :أعوان مكلفین بالتحقیقات- ثانیا

یقوم بإجراء التحري والتحقیقات في سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة، أعوان 
  .مكلفون بذلك، سنتعرف عن هؤلاء الأعوان و المهام الموكلة إلیهم

  
  

                                                             
، یحــــــدد القواعــــــد العامــــــة المتعلقــــــة بالبریــــــد 2018مــــــاي  10المــــــؤرخ فــــــي ، 04-18 رقــــــم مــــــن القــــــانون 15المــــــادة  -1

  .المصدر السابق والاتصالات،
رقـــــــــم  المتعلــــــــق بتعــــــــدیل القــــــــرار  22/01/2017، المــــــــؤرخ فـــــــــي 2017/س ض ب م/ ر م/أ خ /05 رقــــــــم القــــــــرار -2

، المتعلــــــــــــــق بـــــــــــــإجراءات التحقیـــــــــــــق والمتابعــــــــــــــة 2015-10-12، المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 2015/ر م س ض ب م /أ خ/60
  .لیةللمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من اجل تطبیق العقوبات الما

المتعلق بتحدید شروط استغلال ، 13/10/2020المؤرخ في  ،2020/س ض ب إ إ/ر م/أ خ /46قرار المجلس رقم  -3
  .الخدمات البریدیة الخاضعة لنظام التصریح البسیط
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  :الأعوان المكلفین بالتحقیقات-1

أعوان مؤهلین للقیام بعملیات تقوم سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بتعیین 
التحري والتفتیش في كل مخالفة للتشریع الخاص بالبرید والاتصالات الالكترونیة وفقا لمعاییر 

  .صارمة تتعلق بالمستوى التعلیمي، وشروط متعلقة بالخبرة، الانتماء لسلك البرید والاتصالات

لاتصالات بمقتضى قرار یتم تعیین هؤلاء الأعوان من طرف الوزیر المكلف بالبرید وا
مهندسي التطبیق ومهندسي الدولة الذین : من بین من لهم رتبة لا تقل عن مفتش من بین

  .لهم خبرة سنة واحدة في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

المتصرفین الإداریین الرئیسیین الذین لهم خبرة عشرة سنوات في مجال البرید -
  .ةوالمواصلات السلكیة واللاسلكی

سنوات في هذا  3الأعوان ذوي رتبة مفتش البرید والاتصالات الذین لهم خبرة -
أن یختاروا من بین موظفي الإدارة المركزیة لوزارة البرید، سلطة ضبط البرید . 1المجال

  .والاتصالات الالكترونیة، الوكالة الوطنیة للذبذبات وأي هیئة تابعة للبرید والاتصالات

  :مهام الأعوان-2

وم الأعوان المكلفون من طرف سلطة الضبط بالبحث والتحري عن المخالفات ضد یق
قانون البرید والاتصالات، من قبل المتعاملین في القطاع، من بین هذه المخالفات عدم 
الامتثال إلى شروط التوصیلات البینیة، أو عدم احترام التجهیزات للمقاییس المفروضة، أو 

  .، أو الإتلاف الذي یصیب شبكة الاتصالاتعدم احترام القوانین معینة
                                                             

، یحــــــدد كیفیــــــة تعیــــــین الأعــــــوان 2002-04- 16المــــــؤرخ فــــــي ، 142-02مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  2المــــــادة  -1
ـــق بالبریــــــد والمواصـــــــلات الســـــــلكیة واللاســـــــلكیة ومعاینتهـــــــا، الجریـــــــدة المــــــؤهلین للبحـــــــث  عـــــــن مخالفـــــــات التشـــــــریع المتعلــــ

  .2002-04-21، الصادرة في 28الرسمیة عدد 
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یقوم هؤلاء الأعوان بتحریر محاضر حول الوقائع والتصریحات التي یتلقونها ممضاة 
  .1من طرفهم ومن طرف المخالف

في حالة الصعوبات التي یواجهها الأعوان في ممارسة ووظائفهم، یمكنهم طلب 
 8لأعوان المتضررون في غضون  مساعدة قوة الشرطة ویتم إرسال المحضر الذي أعدها

  .أیام إلى المدعي العام المختص أو إلى سلطة الضبط

إذ یلتزم الأعوان المكلفون بالسریة المهنیة فیما یتعلق بالمعلومات التي قد یكونوا 
  .جمعوها أثناء إجراء التحقیقات التي أجروها

العامل خلال عمله كل معلومة یتوصل إلیها '':فقد عرف بعض الفقه السر المهني بأنه
ومناسبته،والتي أوجب القانون أو جرى العرف بكتمانها حفاظا على مصلحة العمل وحسن 
سیره أیا كان نوع السر بحیث یترتب على إذاعته الإضرار بالمؤسسة أو زعزعة الثقة، 
ویشترط أن لا یكون هذا الكتمان ساترا الجریمة الجنائیة أو حائلا دون الكشف عن جریمة 

  . 2''أو في مرحلة شروعتمت 

هو كل المعلمات والبیانات التي یتوصل إلیها '': في الفقه الفرنسي یعرف السر المهني
العامل من خلال عمله ومناسبته ویتكتم علیها بحكم القانون أو بناء على طلب صاحب 

أو  العمل أو طبقا لما جرى علیه العرف المهني بحیث یترتب على معرفتها الأضرار بالمنشاة
  .3"عملها أو مصالح صاحب العمل سواء جاء هذا الضرر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  

  
                                                             

  .146خدیجة سریر حرستي، المرجع السابق، ص -1
  .167، ص 2003عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجرائر، -2

3-François Gaudí et Raymonde, vatinet traité des contrats LGDJ 2001, p161. 
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  المبحث الثاني

  الصلاحیات التنازعیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

في سبیل تحقیق أهداف الضبط الاقتصادي خول المشرع للسلطات الإداریة المستقلة 
  .طالما كانت موزعة بانتظام بین السلطات التقلیدیة للدولةاختصاصات متنوعة و محددة لا 

إن تكریس الصلاحیات التنازعیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة هو من     
قبیل التوجه نحو التجرید المستمر لسلطات القاضي في المجال الاقتصادي، و تزوید هذه 

یق فعالیة أكبر، فهو یجسد فكرة إجازة السلطة بصلاحیة تسویة النزاعات یساهم في تحق
، )المطلب الأول(اللجوء إلى جهات غیر مرفق العدالة من أجل التسویة الودیة للنزاعات

یهز المبدأ التقلیدي القاضي باستئثار القضاء ) المطلب الثاني(وتخویلها للاختصاص القمعي
  .في مجال الردع 

  المطلب الأول

  التسویة الودیة

أقر المشرع الجزائري قابلیة خضوع نزاعات البرید والاتصالات الإلكترونیة للتسویة  
الذي یحدد  04-18الودیة من طرف سلطة ضبط هذه الأخیرة، وذلك من خلال القانون رقم 

القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، وهذه النزاعات قد تثور بین 
  ).الفرع الثاني(، أو بین المتعاملین والمشتركین )الفرع الأول(هم المتعاملین فیما بین
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  الفرع الأول

  اختصاص سلطة الضبط بتسویة النزاعات بین المتعاملین

: ، نجد انه ینص على أن04-18من القانون رقم  13من المادة  9بالرجوع إلى البند 
صالات الالكترونیة لحساب تكلف سلطة الضبط بالقیام بضمان ضبط أسواق البرید والات''

  :الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتیة

تسویة النزاعات التي تنشا بین المتعاملین عندما یتعلق الأمر بالتوصیل البیني -9
  . 1والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني

ة من هنا یتضح أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة تتولى بنفسها مهم
  . التسویة الودیة للنزاعات بین المتعاملین دون إنشاء غرفة للتحكیم

  :نزاعات التوصیل البیني - أولا

خدمات متبادلة بین '' 04-18یقصد بالتوصیل البیني في مفهوم القانون رقم 
المتعاملین لشبكة اتصالات الكترونیة مفتوحة للجمهور أو خدمات متعامل شبكة اتصالات 

حة للجمهور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات الكترونیة حاصل على ترخیص الكترونیة مفتو 
عام یسمح لكافة المستعملین بالاتصال فیما بینهم بكل حریة، مهما كانت الشبكات 

  .2''الموصولین بها أو الخدمات التي یستعملونها

                                                             

ي ال ،04-18 رقــــــم مـــــن القـــــانون 9ف  13المـــــادة  -1 ؤرخ ف اي  10م ة  ،2018م ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .المصدر السابق ،بالبرید والاتصالات
خـــــلاف فـــــاتح، عـــــن فعالیـــــات التســـــویة الودیـــــة لنزاعـــــات ســـــوق البریـــــد والاتصـــــالات الالكترونیـــــة، دراســـــة فـــــي ضـــــوء  -2

ـــة الحقیقــــــة للعلــــــوم الاجتماعیــــــة والإنســــــانیة، جامعــــــة جیجــــــل، المجلــــــد ، 02، العــــــدد 20أحكــــــام القــــــانون الجزائــــــري، مجلـــ
  .88، ص2021
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التي تنص على استمرار العمل بالنصوص التنظیمیة الصادرة  189بناء على المادة 
إلى غایة صدور نصوص جدیدة، یمكن الرجوع لما جاء  03-2000في ظل القانون رقم 

ماي  9المؤرخ في  156-02من المرسوم التنفیذي رقم  14في الفقرة الثالثة من نص المادة 
الذي یحدد شروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها  2002

التنفیذ الفعلي للتوصیل البیني، تكون الواجهات البینیة محل تجارب  قبل'' :حیث جاء فیها انه
محددة بالاشتراك ومنجزة في الموقع من قبل المتعاملین الاثنین المعنیین،وفي الحالة التي لا 
تتم فیها تجارب التوصیل البیني في الظروف التقنیة والآجال المتفق علیها یمكن أحد 

، اللافت أن المشرع  لم یتولى تعداد صور النزاعات ''طالطرفین طلب تحكیم سلطة الضب
نما أوردها مشتتة حیث یستفاد من خلال قرأت  المتعلقة بالتوصیل  البیني في نص واحد وإ
مضامین النصوص التنظیمیة المتعلقة بهذا المجال، ویدل على ذلك ما جاء في نص المادة 

افقة على رخصة إقامة واستغلال المتضمن المو  1407-13من المرسوم التنفیذي رقم  9
شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث، وتوفیر خدمات المواصلات 

،إذ أشارت صراحة ''اتصالات الجزائر للهاتف النقال''اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة 
إلى انه في حالة حصول خلاف بین صاحب الرخصة ومتعامل آخر حول عقود التوصیل 

  .2بیني یتم اللجوء إلى تحكیم سلطة الضبطال

  :النزاعات المتعلقة بالنفاد إلى شبكة الاتصالات الالكترونیة- ثانیا

یكون ذلك بوضع الموارد أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي 
حددها المنظم،سواء تم ذلك بطریقة حصریة أو غیر حصریة، في سبیل توفیر خدمات 

الالكترونیة المتمثلة في تزوید الجمهور بالاتصالات الالكترونیة، وكذا الخدمات الاتصالات 
                                                             

،یتضمن الموافقة على رخصة إقامة 2013دیسمبر  02، المؤرخ في 407- 13من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  -1
واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة 

  ".أوراسكوم ثیلكوم الجزائر'' لشركة 
  .89رجع السابق، صخلاف فاتح، الم -2
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التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الالكترونیة والتي تتطلب زیادة على خدمة 
الاتصالات الالكترونیة القاعدیة وظائف المعالجة أو التخزین، وفي هذا الإطار أتاح المشرع 

الات الالكترونیة صلاحیة التسویة الودیة للنزاعات الناشئة بین لسلطة ضبط البرید والاتص
  .1المتعاملین في هذا المجال

  :النزاعات المتعلقة بتقاسم المنشآت- ثالثا

لا سیما التجهیزات أو الأجهزة أو الكوابل وكذا الأنظمة الالكترونیة أو لاسلكیة كهربائیة 
یمكن استخدامها لإرسال علامات أو إشارات أو بصریة، فضلا عن كافة الآلیات التقنیة التي 

أو بیانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطیسیة أو أي عملیة أخرى 
متصلة مباشرة بها، وزیادة على ذلك تندرج في هدا المجال المنشآت القاعدیة الكامنة 

ابة فان كافة النزاعات للاتصالات الالكترونیة وكذا المنشآت القاعدیة الضروریة، وبهذه المث
التي تنشا بین المتعاملین بشان تقاسم المنشآت السالف ذكرها تختص سلطة ضبط البرید و 

  .2الاتصالات الالكترونیة بتسویتها بالطرق الودیة

  :النزاعات المتعلقة بالتجوال الوطني- رابعا

 043-18من القانون رقم  10من المادة  7یقصد بالتجوال الوطني بمفهوم البند 
السالف الذكر،شكل من أشكال تقاسم المنشآت القاعدیة الایجابیة،یسمح لمشتركي متعامل 
شبكة الهاتف النقال للاتصالات الالكترونیة النفاد إلى الشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف 
متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال،في منطقة لا تغطیها الشبكة الخاصة بالمتعامل 

                                                             
  .89، صالسابق عخلاف فاتح، المرج -1
 ، مجلة04_18 على ضوء القانون رقم الإلكترونیةالمركز القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالات فارح عائشة،  -2

  .401، ص2019، بجایة ،02العدد  10المجلد  ،ةیسوالسیاالقانونیة العلوم 
ادة  -3 انون 7ف  10الم ن الق م م ي ، ال04-18 رق ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .المصدر السابق ،والاتصالات
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فض النزاعات التي تنشا بین المتعاملین في هذا المجال عن طریق التسویة  الأول،حیث یتم
  .1الودیة التي أنیطت بسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

یبدو أن المشرع الجزائري قد قید مجال اختصاص سلطة ضبط البرید والاتصالات 
–دها على سبیل الحصر الالكترونیة بالتسویة الودیة للنزاعات بین المتعاملین،حیث حد

ولیس على سبیل المثال،على -التوصیل البیني والنفاد وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني
خلاف الأمر بالنسبة للاختصاص السلطة ذاتها بالتسویة الودیة للنزاعات التي تنشا بین 

  .2المتعاملین والمشتركین

  الفرع الثاني

  متعاملین والمشتركیناختصاص سلطة الضبط بتسویة النزاعات بین ال

لقد أناط المشرع بسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة مهمة التسویة الودیة  
لكافة النزاعات التي تثار بین المتعاملین والمشتركین، والتي یتعلق موضوعها بنوعیة الخدمة 

رع الجزائري المقدمة للمشتركین أو إخلال أحدهما بالتزاماته، وفي هذا الإطار یبدو أن المش
لم یعد یمنح الأولویة في التسویة الودیة إلى التحكیم كما كان ینص علیه صراحة القانون رقم 

المحدد  21/03/2016المؤرخ في /س ض ب م/رم/ أ خ /37وكذا القرار رقم  2000-03
  .3لنظام التحكیم الخاص بسلطة الضبط للبرید والاتصالات الالكترونیة

 23المؤرخ في  2020/س ض ب إ إ /رم/أخ/61س رقمبالعودة إلى قرار المجل
یتضمن إجراءات تسویة النزاعات من طرف سلطة ضبط البرید والاتصالات  12/2020/

الالكترونیة الذي الغي القرار المذكور أعلاه، یتضح أن سلطة الضبط لم تستبعد التحكیم من 
                                                             

  .90السابق، ص عخلاف فاتح، المرج -1
  .91نفسه، ص عخلاف فاتح، المرج -2
  .91، صنفسه عخلاف فاتح، المرج -3
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واعتبارا ''م من عبارة الطرق الودیة للتسویة،لكنها منحت الأفضلیة للصلح حسب ما یفه
لتطور طرق حل النزاعات نحو طرق بدیلة مثل الصلح،التي تتسم بإجراءات التراضي الرامیة 

  .1''إلى البحث عن حلول لفض النزاعات

في كل الأحوال، طالما لا یوجد نص صریح یمنع المتنازعین من طلب اللجوء إلى 
تصادیین في سوقي البرد والاتصالات التحكیم أو الوساطة، فانه في وسع المتعاملین الاق

الالكترونیة وكذا المشتركین اختیار أي من الطرق البدیلة لتسویة النزاع، ولا سیما الواردة في 
  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمتمثلة على وجه التحدید فیما یلي

  .التسویة الودیة للنزاع عن طریق الصلح-1

 . التسویة الودیة للنزاع عن طریق التحكیم-2

 .التسویة الودیة للنزاع عن طریق الوساطة-3

من هنا نرى أن المشرع الجزائري لم یقید مجال اختصاص سلطة ضبط البرید 
والاتصالات الالكترونیة بالتسویة الودیة للنزاعات التي تنشا بین المتعاملین والمشتركین، 

من المزایا من أبرزها المحافظة على العلاقات الودیة بین  الأمر الذي یحقق الكثیر
المتعاملین وبینهم وبین المشتركین، كما یساهم في تقلیل التكالیف وتقلیص المدد التي تطول 
. في حال إتباع المسلك القضائي، وهو ما یتسق مع التطورات التي یشهدها القانون المقارن

ذي یكتنف موقف المشرع إزاء الطرق الودیة لتسویة ومنه نرى انه ینبغي إزالة الغموض ال
  .2النزاعات ولا سیما التحكیم، بالإضافة إلى إلزامیة لجوء المتنازعین للتسویة الودیة

  

                                                             
  .91السابق، ص عخلاف فاتح، المرج -1
  .91نفسه، ص عخلاف فاتح، المرج -2
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  المطلب الثاني

  الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

مجموعة من  سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة بصلاحیة توقیعتتمتع 
، )الفرع الأول(العقوبات ضد المتعاملین المخالفین للأحكام القانونیة والمخلین بالتزاماتهم 

 ).الفرع الثاني(وأحاطها بمجموعة من الضمانات 

  الفرع الأول

  العقوبات التي توقعها سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

الالكترونیة نوعین من العقوبات وهي عقوبات توقع سلطة ضبط البرید والاتصالات 
  .مالیة وعقوبات غیر مالیة

  :العقوبات المالیة- أولا

هي العقوبات التي تمس بالذمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة، وتعزیز للوظیفة 
الردعیة فانه یمكن في كل الحالات لسلطة الضبط أن تفرض عقوبات مالیة سواء في نظام 

،وقد اعتمد المشرع معیارین أساسین 1خیص أو نظام التصریح البسیطالرخصة،نظام التر 
  :لتحدید قیمة العقوبة

یتعلق بمبلغ العقوبة بالنسبة لرقم الأعمال، فسلطة ضبط البرید  :المعیار الأول-1
والاتصالات الالكترونیة یمكنها طبقا لقانون المالیة فرض عقوبات مالیة ضد المتعاملین 

إنشاء واستغلال شبكات عمومیة الذین یخالفون النصوص التشریعیة  المستفیدین من رخصة
والتنظیمیة،على أن یكون مبلغها الثابت مناسبا مع خطورة التقصیر ومع المزایا المجنیة من 

                                                             
  .210دراني لیندة، المرجع السابق، ص -1
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من مبلغ رقم الأعمال  %5هذا التقصیر أو مساویا لمبلغ الفائدة المحققة على ألا تتجاوز 
 .1حالة خرق نفس الواجب من جدید في %10ویمكن أن تصل النسبة إلى 

أما في حالة ارتكاب المتعامل للمخالفات المتعلقة بالترخیص أو عدم احترام المتعامل 
من مبلغ  %2تتجاوز  ،فان العقوبة المالیة لا2الموفر للخدمات الخاضعة للتصریح البسیط

في حالة خرق الالتزام،وفي نفس السیاق تطبق العقوبات  %5الأعمال ویمكن أن تصل إلى 
  .3ضد المستفیدین من الترخیص والتصریح البسیط لاستغلال الخدمات البریدیة

یتعلق بتحدید قیمة العقوبة بالدینار حیث منح المشرع لسلطة :المعیار الثاني-2     
بتحدید مبلغ العقوبة أو  الضبط فرض عقوبات مالیة بالدینار إذا لم یوجد نشاط مسبق یسمح

أن المتعامل قدم عمدا أو تهاونا معلومات غیر دقیقة ردا على طلب وجه إلیه تنفیذا لأحكام 
هذا القانون ونصوصه التنظیمیة،وتطبق أیضا في حالات التأخر في تقدیم المعلومات أو في 

 .4دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت المقدمة

ي مالي تصاعدي ومتناسب مع طبیعة وحجم المخالفة،ویختلف فلقد وضع نظام عقاب
إذا ما كان الأمر یتعلق بنظام استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة،الترخیص،التصریح 
البسیط أو نظام استغلال البرید بالترخیص أو التصریح البسیط ویمكن كذلك في كل الحالات 

 .5ي دفع الغراماتأن یعاقب بغرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر ف

                                                             
ي ال ،04-18 رقــــم مــــن القــــانون 127المــــادة  -1 ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .المصدر السابق ،والاتصالات
ي لا ،04-18 رقــــم مــــن القــــانون 135المــــادة  -2 ؤرخ ف اي  10م د  ،2018م ة بالبری ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .نفسه صدرالم، والاتصالات
ي ال ،04-18 رقـــــم مـــــن القـــــانون 136و 133المـــــادة  -3 ؤرخ ف اي  10م ة  ،2018م ة المتعلق د العام دد القواع یح

  .نفسه صدرالم ،بالبرید والاتصالات
  .211دراني لیندة، المرجع السابق، ص -4
  .290السابق، صالمرجع  خدیجة سریر حرشي، -5
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  :عقوبات غیر مالیة- ثانیا

خول المشرع الجزائري لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة صلاحیة توقیع 
عقوبة تعلیق أو سحب الترخیص في مواجهة المتعاملین الذین یمارسون نشاطهم في إطار 

هة المتعاملین الذین نظام الترخیص والترخیص العام وعقوبة التوقیف النهائي للنشاط في مواج
یمارسون نشاطهم في إطار نظام التصریح البسیط لاستغلال خدمة البرید وعقوبة سحب 
التسجیل في مواجهة المتعاملین الذین یمارسون نشاطهم في إطار نظام التصریح البسیط 

  .لاستغلال خدمة الاتصالات الالكترونیة

عامل الذي یمارس نشاطه في إطار یبقى توقیع العقوبات غیر المالیة المتعلقة بالمت
الرخصة من صلاحیات الوزیر المكلف بالاتصالات الالكترونیة،حیث یتخذ الوزیر هذه 

  .1العقوبات بموجب قرار مسبب بناءا على اقتراح من سلطة الضبط

  :تعلیق أو سحب الترخیص-2-1

متعامل تطبق هذه العقوبة في مواجه المتعامل المستفید من نظام الترخیص وكذا ال
المستفید من نظام الترخیص العام في حالة التمادي وعدم الامتثال لشروط الاعتذار رغم 
تطبیق العقوبات المالیة حیث تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته،بموجب قرار مسبب 

  :إحدى العقوبتین الآتیتین

  .یوما) 30(التعلیق الكلي أو الجزئي للترخیص لمدة أقصاها ثلاثون -

التعلیق للترخیص لمدة تتراوح بین شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو تخفیض مدته في -
  .حدود سنة

                                                             
  .403، المرجع السابق، صفارح عائشة -1
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إذا لم یمثل المتعامل للشروط المفروضة علیه بالرغم من التعلیق المؤقت 
للترخیص،یمكن أن یتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخیص وفق نفس الأشكال المتبعة في 

  .1منحه

  :للنشاط التوقیف النهائي-2-2

إذا تمادى المتعامل الذي یستغل خدمة برید خاضعة لنظام التصریح البسیط في عدم 
الامتثال لشروط الاعتذار رغم تطبیق العقوبات المالیة،تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته 

  .2التوقیف النهائي للنشاط بموجب قرار مسبب

  :سحب التسجیل-2-3

مل الذي یستغل خدمة الاتصالات تقوم سلطة الضبط بسحب تسجیل المتعا
الالكترونیة، الخاضعة لنظام التصریح البسیط إذا ما تمادى هذا المتعامل في عدم الامتثال 

  .3للشروط المنصوص علیها بموجب الأعذار على الرغم من تطبیق العقوبات المالیة

  الفرع الثاني

  الالكترونیةضمانات ممارسة السلطة القمعیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات 

أحاط المشرع الجزائري الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید والاتصالات 
  .الالكترونیة بمجموعة من الضمانات القانونیة الموضوعیة والضمانات القانونیة الإجرائیة

  

  
                                                             

  .403، المرجع السابق، صفارح عائشة -1
  .403، المرجع نفسھ، صفارح عائشة -2

  .403، المرجع نفسھ، صفارح عائشة - 3
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 :الضمانات القانونیة الموضوعیة-1

بمبدأ الشرعیة مجموعة من الضمانات تتعلق  04-18كرس المشرع ضمن القانون رقم 
  .ومبدأ الشخصیة إلى جانب مبدأ التناسب

  :مبدأ الشرعیة-1-1

نجد أن المشرع قد كرس مبدأ الشرعیة بشأن  04-18بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
العقوبات التي تقررها سلطة الضبط حیث قام بتحدید هذه العقوبات على سبیل الحصر 

كما قام بربط هذه العقوبات بالمخالفات  04-18من القانون رقم  136و  127ضمن المواد 
التي تستوجب تطبیقها حیث نجده في بعض العقوبات یربط توقیعها بارتكاب أفعال 

  .1محدد،وأحیانا یربط توقیع العقوبة بمخالفة أحكام قانونیة معینة دون تحدید التعریف بالتدقیق

  :مبدأ الشخصیة-1-2

حیث حدد  04-18العقوبة ضمن القانون رقم كرس المشرع الجزائري مبدأ شخصیة 
الأشخاص الخاضعین للعقوبات التي تقررها سلطة الضبط على سبیل الحصر وهم 
المتعاملون المستفیدون من استغلال خدمات البرید عن طریق الترخیص أو التصریح البسیط 
والمستفیدون من استغلال خدمة الاتصالات الالكترونیة عن طریق مختلف 

  .2ة،الرخصة،الترخیص العام والتصریح البسیطالأنظم

  :مبدأ تناسب العقوبة -1-3

یتجلى تكریس مبدأ تناسب العقوبة بالنسبة للعقوبات التي تقررها سلطة الضبط من 
خلال تكریس الالتزام بالمعقولیة في تقریرها أي مراعاة مدى خطورة المخالفة على المصالح 

                                                             
  . 403، المرجع السابق، صفارح عائشة -1
  .404ص المرجع نفسه، فارح عائشة، -2
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المخالف من منفعة نتیجة الفعل حیث نجد أن المشرع حدد  الإداریة والفردیة، ومقدار ما حققه
  .1العقوبة التي توقعها سلطة الضبط بحدها الأقصى

  : الضمانات القانونیة الإجرائیة-2

تمثل مسالة خضوع سلطة الضبط إلى مجموعة من القواعد الإجرائیة التي توفر للمتابع 
انون ولا یشترط في هذه الإجراءات من طرفها عددا من الضمانات، أحد مستلزمات دولة الق

بل یكفي أن تكفل احترام ) الإجراءات الجزائیة(أن تكون مطابقة لتلك المتبعة أمام القضاء 
  .حقوق الدفاع للمعنیین بها،وأن تكون سلطة الضبط محایدة ومستقلة في تقریرها للعقوبات

  :احترام حقوق الدفاع-2-1

بالنسبة لكل  04-18كرس المشرع ضمانة احترام حقوق الدفاع ضمن القانون رقم 
العقوبات التي توقعها سلطة الضبط في مواجهة المتعاملین بها، حیث نجده بالإضافة إلى 
النص على اعذرا المتعامل المقصر ومنحه مهلة قانونیة للامتثال خلالها للأعذار قبل اتخاذ 

شرع في كل آخر فقرة للمادة المتضمنة توقیع العقوبات على عدم العقوبة في حقه،ینص الم
إمكانیة تطبیق العقوبات المنصوص علیها قانونا إلا بعد إبلاغ المعني بها بالمأخذ الموجهة 

یوما ) 30(إلیه،واطلاعه على الملف و تقدیم مبرراته الكتابیة في اجل لا یتعدى ثلاثین 
  .2ابتداء من تاریخ تبلیغ المأخذ

  :استقلالیة وحیاد سلطة الضبط -2-2

یرتبط مبدأي الاستقلالیة والحیاد بعضهما البعض حیث لا یمكن تكریس أحدهما في 
ظل غیاب الآخر ولیكون موقع العقوبة محایدا في عمله لابد أن یكون مستقلا اتجاه 

                                                             
  .404ص المرجع السابق، فارح عائشة، -1
  .405ص ،نفسهالمرجع  فارح عائشة، -2
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دعوى الأشخاص المختص بتوقیع العقوبة في حقهم، فالحیاد هو الاستقلالیة اتجاه أطراف ال
  .1ویتم تكریسه عن طریق تجسید نظامي التنافي والتنحي بالنسبة لأعضاء سلطة الضبط

المؤرخ في  01-07بالإضافة إلى خضوع أعضاء سلطة الضبط إلى أحكام الأمر رقم 
، جسد 2والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف 2007مارس  1

عضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة،وكذا المشرع نظام التنافي بالنسبة لأ
حیث نص على  043-18من القانون رقم  23بالنسبة لمدیرها العام بموجب نص المادة 

تنافي صفاتهم مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر،وكذا مع كل امتلاك مباشر أو 
لالكترونیة والسمعي غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والاتصالات ا

  .4البصري والإعلام الآلي

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .405فارح عائشة، المرجع السابق، ص - 1
، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس  01، المؤرخ في  01-07الأمر رقم  -2

  .2007مارس 07، الصادرة في 16والوظائف، الجریدة الرسمیة عدد 
 ،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ،2018ماي  10مؤرخ في ال، 04-18 من القانون 23المادة  -3

  .المصدر السابق
  .405فارح عائشة، المرجع السابق، ص -4
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  خلاصة الفصل الثاني

سلطة ضبط البرید والاتصالات  04-18لقد منح المشرع بموجب القانون رقم     
الإلكترونیة صلاحیات واختصاصات متنوعة ومختلفة، وهذا المدى الواسع في الصلاحیات 

ضرورة تزوید الضابط بكل السلطات  یتفق مع روح الضبط الاقتصادي، والذي یقتضي
  :الممكنة لیمارس مهامه على الوجه المطلوب، وهي

اختصاصات غیر تنازعیة تتمثل في الاختصاص الاستشاري الذي هو وجوبي وفق    
القانون السابق ذكره، والاختصاص الرقابي المتمثل في الاختصاصین الأصیلین في مجال 

قبلیة عن طریق منح التراخیص الاعتمادات، ورقابة  رقابتها على السوق من خلال رقابة
  .بعدیة عن طریق تنظیم النشاط ومعاقبة المخالفین

بالإضافة إلى اختصاصات تنازعیة متمثلة في التسویة الودیة للنزاعات القائمة سواء    
یة بین المتعاملین، أو بین المتعاملین والمشتركین، والاختصاص القمعي سواء بالعقوبات المال

وغیر المالیة مع وضع الضمانات اللازمة لممارسة هذا الاختصاص من قبل سلطة ضبط 
  .البرید والاتصالات الإلكترونیة
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  الخاتمة

الإداریة التقلیدیة،أنشأت سلطة ضبط في مجال البرید و خلاف الهیئات على 
المتضمن القواعد العامة للبرید والاتصالات  03- 2000الاتصالات بموجب القانون رقم

لضبط قطاع حساس تم فتحه على المنافسة، حیث أعطیت لهذه السلطة عدة صلاحیات 
الودیة بین المتعاملین أو  ومهام كالمساهمة في تنظیم هذا القطاع وتوقیع العقاب والتسویة

 04-18بین المتعاملین والمشتركین، وقد ألغي القانون المذكور أعلاه بموجب القانون رقم 
الذي عزز أكثر من مركز هذه السلطة القانوني، لیتماشى وفقا لما یفرضه تطور قطاع البرید 

  .صلاحیاتها  والاتصالات، سواء من جانب الطبیعة القانونیة لسلطة الضبط أو من جانب

حیث توصلنا من خلال دراستنا للمركز القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالات 
  : الإلكترونیة إلى النتائج التالیة

وضع القانون الأساسي اختصاص أصیل تتمتع به سلطة ضبط البرید والاتصالات  -
  .لدولةالإلكترونیة، وهذا یساهم في قیامها بمهامها باستقلالیة بعیدا عن تدخل ا

هیمنة السلطة التنفیذیة على صلاحیة تعیین أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات  -
  .الإلكترونیة بمن فیهم رئیس مجلس السلطة والمدیر العام

تحدید مدة انتداب الأعضاء ورئیس مجلس سلطة الضبط لمدة قصیرة وقابلیتها  -
  .للتجدید مما یساهم في الاستقلالیة العضویة

لزامیة نشره، وهو ما یجعل تحدید م - ضمون التقریر السنوي والجهات التي یرفع إلیها وإ
  .السلطة تحت رقابة الرأي العام



 الخاتمة
 

 102 

خضاعها للرقابة القضائیة للموازنة بین  - منح الاختصاص العقابي لسلطة الضبط وإ
  .خطورة الاختصاص وحقوق ومصالح المتعاملین

  .ستشارة وجنوبیةالتخلي عن الاستشارة الاختیاریة وجعلها ا -

توسیع اختصاص التسویة الودیة بعدما كان محصورا في التحكیم لیمتد إلى التسویة  -
  .الودیة عن طریق الصلح والوساطة

بعدما كان 04-18 النص على العقوبات على العقوبات الموقعة في القانون رقم -
لیة لسنة المتضمن قانون الما 10-14القانون رقم (منصوص علیها في نصوص أخرى 

2015.(  

ولمسایرة التطور السریع في مجال البرید والاتصالات الإلكترونیة، وفي نظرنا    
لاستیعاب النقائص التي أغفلها المشرع، وقصد توفیر بیئة مثالیة لسلطة ضبط البرید 
والاتصالات الإلكترونیة لتقوم بمهامها وتمارس الصلاحیات المخولة لها على أكمل 

  :دیم بعض التوصیات والمتمثلة فيوجه،خلصنا لتق

إعفاء من إلزامیة تقدیم التقریر السنوي لسلطة الضبط إلى البرلمان والوزیر الأول  -
  .والوزیر المكلف بالقطاع، والاكتفاء بنشره في النشرة الرسمیة لسلطة الضبط

توزیع اختصاص تعیین أعضاء مجلس سلطة الضبط والمدیر العام على جهات  -
  .دم حصرها في ید السلطة التنفیذیةمختلفة وع

ضرورة الاعتراف الدستوري بالسلطات الإداریة المستقلة لإعطائها الأساس الدستوري  -
  .وعدم التعارض مع أحكامه

    .تكریس نظام التنافي المطلق -
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  .تكریس إجراء الامتناع -

لإلكترونیة ضرورة إعمال مبدأ وقف التنفیذ لقرارات سلطة ضبط البرید والاتصالات ا -
  .لحمایة المتعاملین الاقتصادیین أثناء رفع دعواهم

ضرورة مراجعة نظام العهدة، الأمر الذي یخلق نوع من عدم الاستقرار في مجلس  -
  .السلطة حیث أنه یمكن عزل الأعضاء في أي وقت

قد سحب  04-18منح صلاحیات أكثر لسلطة الضبط خاصة وأن القانون رقم  -
قد سحبت  04-18من القانون رقم  138المادة : السلطة التنفیذیة، مثل البعض منها لصالح

صراحة صلاحیة منح تراخیص الشبكات الخاصة اللاسلكیة للمتعاملین التابعین لسلطة 
  .الضبط في نشاطهم وأصبحت تمنح من طرف الوكالة الوطنیة للذبذبات

صالات الإلكترونیة ضرورة التدقیق في تنظیم صلاحیات سلطة الضبط للبرید والات -
باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة وصلاحیات مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط عامة 

  .لوجود بعض التداخل بین هذه الصلاحیات

زیادة عدد أعضاء مجلس سلطة الضبط واشتراط التخصص والخبرة من أجل  -
  .استیعاب المهام المتعددة

  .مدة تعتبر قصیرةزیادة مدة العهدة، لأن مدة ثلاث سنوات  -

 والله ولي التوفیق
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  : المصادر -أولا

 -Iالدستور:  

، الصادر بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1
نو  28، الموافق علیه باستفتاء 1996فیفري  7، مؤرخ في 483-96الرئاسي رقم 

، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادرة في  09، الجریدة الرسمیة عدد 1996فمبر
أفریل  14، الصادرة في 22، الجریدة الرسمیة  عدد 2002أفریل  10، مؤرخ في 02-03

، 36، الجریدة الرسمیة عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون 2002
، 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16الصادرة في 

بموجب المرسوم  لمتممالمعدل و ا ،2016مارس  7، الصادرة في14ة عدد الجریدة الرسمی
، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق 2020دیسمبر30المؤرخ في 20/442الرئاسي

 30، الصادرة في 82، الجریدة الرسمیة عدد2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة
  .2020دیسمبر

-IIالنصوص التشریعیة:  

  :القوانین العضویة1-

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30في  ، المؤرخ98-01قانون العضوي رقم ال-
، المعدل 1998جوان  01، الصادرة في 37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریدة الرسمیة 2011جویلیة  26، المؤرخ في 11-13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
  2011أوت 03، الصادرة في 43عدد 

  :و الأوامر القوانین العادیة2-

، متعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة 1990أفریل  03، المؤرخ في  07-90القانون رقم   -1
  .)ملغى( 1990أفریل  4، الصادرة في 14عدد 
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، متعلق بالنقد والقرض، الجریدة 1990أفریل  14، المؤرخ في 10-90القانون رقم  -2
  .)ملغى( 1990أفریل  18، الصادرة في 16الرسمیة عدد 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت 5، المؤرخ في 03-2000القانون رقم  -3
، الصادرة 48بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، معدل ومتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

 ).ملغى( 2000أوت  06في 
، یتعلق بالمنافسة،  معدل ومتمم، 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم -4

  .2003جویلیة  20، الصادرة في 43عدد الجریدة الرسمیة 
، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم -5

 .2006مارس 8، الصادرة في 14ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس  01، المؤرخ في 01-07الأمر رقم  -6
مارس  7، الصادرة في 16اصب والوظائف، الجریدة الرسمیة عدد الخاصة ببعض المن

2007.  

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -7
  .2008أفریل  23، الصادرة في 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

د العامة المتعلقة بالبرید ، یحدد القواع2018ماي  10، المؤرخ في 04-18القانون رقم  -8
  .2018ماي  13، الصادرة في 27والاتصالات الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة عدد 

-IIIالنصوص التنظیمیة:  

  :المراسیم الرئاسیة1-

، یحدد تشكیلة وتنظیم 2015أكتوبر  8، المؤرخ في 261-15مرسوم رئاسي رقم  -
المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال  وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم

  .2015أكتوبر  08، الصادرة في 53ومكافحتها، الجریدة الرسمیة عدد 
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،  یتضمن تعیین المدیر العام بمجلس سلطة 2020جویلیة  14مرسوم رئاسي مؤرخ في  -
جویلیة  30، الصادرة في 44الضبط للبرید والاتصالات الالكترونیة، الجریدة الرسمیة عدد 

2020.  

  :المراسیم التنفیذیة2-

، المطبق على المزایدة 2001ماي 09، المؤرخ في124-01المرسوم التنفیذي رقم -1
بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة 

  .2001ماي 13، الصادرة في27الرسمیة العدد

، یتضــمن الموافقــة 2001جویلیة  31ــؤرخ فــي ، الم219- 01مرســوم التنفیــذي رقــم  -2
علــى رخصــة لإقامــة واســتغلال شــبكة ولتــوفیر خــدمات المواصــلات اللاســلكیة للجمهــور 

، الصادرة 43، الجریدة الرسمیة عدد  GSM عمومیــة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع
  .2001أوت  05في 

، متضمن إنشاء خلیة 2002أفریل  7، المؤرخ في 127-02المرسوم تنفیذي رقم  -3
، 23معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، معدل ومتمم، الجریدة الرسمیة  عدد 

  2002.أفریل  7الصادرة في 

، یحدد كیفیة تعیین 2002أفریل  16، المؤرخ في 142-02المرسوم التنفیذي رقم  -4
المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و الأعوان 

  .2002أفریل  21، الصادرة في 28اللاسلكیة و معاینتها،الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق یحدد شروط 2002ماي 09، المؤرخ في156-02المرسوم تنفیذي رقم  -5
، 36سلكیة وخدماتها، الجریدة الرسمیة عددالتوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللا

  .2002ماي 15الصادرة في

  ،2004دیسمبر  18، المؤرخ في 413-04المرسوم التنفیذي رقم -6
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، الذي یحدد مبلغ الإتاوة 2003جانفي  13، المؤرخ في 37-03یعدل المرسوم التنفیذي رقم 
ت المواصلات السلكیة و المطبقة على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و استغلال شبكا

  .2004دیسمبر  19، الصادرة في 81اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، بالمتعلق بحمایة البیئة في 2003جویلیة 19، المؤرخ في10-03المرسوم تنفیذي رقم  -7
، معدل 2003جویلیة 19، الصادرة في43إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد

، الصادرة 31، الجریدة الرسمیة عدد2007ماي 13، المؤرخ في06 -07ومتمم بالقانون
  .2007ماي 13في

، یتضــمن الموافقــة 2013دیســمبر  02، المــؤرخ فــي 407-13المرســوم تنفیــذي رقــم -8
الثالـــث علــى رخصـــة إقامـــة ٕواســـتغلال شـــبكة عمومیـــة للمواصـــلات اللاســـلكیة مـــن الجیـــل 

أوراسـكوم تیلیكـوم " وتـــوفیر خـدمات المواصـلات اللاسـلكیة للجمهـور الممنوحـة لشـركة 
  .2013دیسمبر 20، الصادرة في 60،  الجریدة الرسمیة عدد "الجزائـر

، یتضمن الموافقة على 2020مارس  15، المؤرخ في 64-20المرسوم التنفیذي رقم -9
و استغلالها و  GSMمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع رخصة إقامة شبكة عمومیة لل

، 43توفیر خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة للجمهوریة، الجریدة الرسمیة عدد 
 .2020الصادرة في

، المتضمن تحدید نظام 2021جانفي  17، المؤرخ في 44-21المرسوم التنفیذي رقم  -10
ت الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكا
  .2021جانفي 20، الصادرة في 05الاتصالات الالكترونیة، الجریدة الرسمیة رقم 

  :القرارات

، 2012سبتمبر  27،المؤرخ في 2012/س ض ب م/ ر م /أ خ /54القرار رقم  -1
متعاملي  المتعلق بالإجراءات المتعلقة بإرسال المعلومات الإحصائیة و المالیة من طرف

  .البرید
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س ض /رم/أخ/60قرار مجلس سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة رقم  -2
،یتعلق بإجراءات التحقیق والمتابعة للمخالفات 2015/أكتوبر/12، مؤرخ في  2015/ب م

من طرف كتعاملي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبة 
  . /https://www.arpce.dz/ar/reg/decالمالیة

، المتعلق 2017جانفي  22، المؤرخ في 2017/ر م س ض م/ أ خ /  05القرار رقم  -3
، المتعلق 2015اكتوبر 12المؤرخ في  2015/ر م س ض /أ خ /60بتعدیل القرار 

ت بإجراءات التحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلا
  .السلكیة و اللاسلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیة

، المحدد 2019-01-07، المؤرخ في 2019/ س ض ب إ إ/ر م/ أ خ/02القرار رقم  -4
للشروط والكیفیات المطبقة على العروض الترویجیة لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال، منشور 

  www.Arpce.dZ     نیة،بموقع سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترو 

، 2020أكتوبر  13، المؤرخ في 2020/س ض ب إ إ/ ر م /أ خ/46القرار رقم  -5
  .المتعلق بتحدید شروط استغلال الخدمات البریدیة الخاضعة للتصریح البسیط

  :المراجع باللغة العربیة -ثانیا

-Iالكتب: 

ادیة، دار القصبة للنشر، ذیب عبد السالم، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتص -1
 .2003الجزائر، 

سلطاني نجیب، معاییر إجراءات التحري والاستدلال عن الجریمة بین القانون الوضعي  -2
 .2014، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 1والشریعة الإسلامیة، الطبعة 

دار العلوم،  التنظیم الإداري، النشاط الإداري،: علي محمد الصغیر، القانون الإداري -3
   .2004الجزائر، 
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فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان  -4
  .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

  .2003كنعان نواف، القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن،  -5

-IIالجامعیة المذكراتو  رسائلال:  

  :رسائل الجامعیةال1-

دراسة مقارنة، أطروحة : بلماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة-1
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015/2016 السنة الجامعیة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

قلة والوظیفیة الاستشاریة، أطروحة لنیل شهادة جبري محمد، السلطات الإداریة المست-2
السنة الجامعیة ، 1الدكتوراه علوم، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2013/2014.  

خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنیل شهادة -3
 السنة الجامعیة ،1الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه علوم، فرع القانون العام، كلیة 

2013/201. 

دراني لیندة، الإصلاحات في قطاع الاتصالات، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، فرع -4
   .2016/2017 السنة الجامعیة ،1القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

أطروحة في الدكتوراه زقموط فرید، الاختصاص التنظیمي للسلطات الإداریة المستقلة، -5
علوم، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،  

 2016/2015.السنة الجامعیة بجایة،

سریر الحرتسي خدیجة ، دور سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كآلیة -6
روحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص لتكریس الدولة الضابطة في الجزائر، أط

  .2018_2017، السنة الجامعیة 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة : شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر-7
لوم الإداریة، لنیل شهادة دكتوراه علوم، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق والع

  .2015/السنة الجامعیة  2014جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،  

دارسة مقارنة، : مزدري عبد الحق، سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب-8
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، فرع قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

   .2017/2018  نة الجامعیةالس العربي التبسي، تبسة،

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة -9
لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

   .2015/2016 السنة الجامعیةمحمد خیضر، بسكرة، 

  :الجامعیة مذكراتال2-

أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة -1
  .2007الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

بوشعیر یاسمینة، كموش نصر الدین، الهیئات الوطنیة الاستشاریة، مذكرة لنیل شهادة  -2
 8ون، فرع منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماستر في القان

  .2015/2016السنة الجامعیة ، قالمة، 1945ماي

حذري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة  -3
لوم التجاریة، جامعة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع

  . 2005/2006السنة الجامعیة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،  -4
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد 

  .2011/2012 جامعیةالسنة ال بوقرة، بومرداس،
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علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، دراسة تطبیقیة، مذكرة لنیل شهادة  -5
 السنة الجامعیةالماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2002/2003.  

لقانون الجزائري، غزلان مراد، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في ا -6
مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة 

  .2017 -2016، السنة الجامعیة الواديلخضر، 

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات : قوراي مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي -7
البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات نموذجین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

السنة الجامعیة القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2009/2010.  

ي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل محمد -8
شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2013/2014السنة الجامعیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سلطة ضبط : ي الجزائر، دراسة حالةمداسي خموسة، السلطات الإداریة المستقلة ف -9
البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

  .2013/2014السنة الجامعیة ، 1عام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة قسنطینة

مستقلة، مذكرة لنیل فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة ال. مزاري صبرینة-10
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 :ملخصال

ـــــاع الاتصـــــــــالات أنشـــــــــأ المشـــــــــرع ســـــــــلطة ضـــــــــبط البریـــــــــد و  بعـــــــــد     تحریـــــــــر قطــــ
ــــم  ــــانون رق د  03-2000الاتصــــالات الســــلكیة واللاســــلكیة بموجــــب الق دد القواع ذي یح ال

ة  ةالعام د  المتعلق لاتبالبری لكیة  والمواص لكیةالس والـــــذي ألغــــــي بموجــــــب ، واللاس
المحـــــــــــدد للقواعـــــــــــد العامـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بالبریـــــــــــد و الاتصـــــــــــالات  04-18القـــــــــــانون رقـــــــــــم 

الإلكترونیــــة، وأصــــبحت علــــى إثــــره تســــمى ســــلطة ضــــبط البریــــد والاتصــــالات الإلكترونیــــة، 
طریـــــق وقـــــد عـــــزز المشـــــرع وفـــــق هـــــذا القـــــانون مـــــن المركـــــز القـــــانوني لهـــــذه الســـــلطة عـــــن 

تكــــریس نصــــوص قانونیــــة تعــــزز مــــن اســــتقلالیتها، لاســــیما مــــن الناحیــــة العضــــویة كمــــا قــــام 
ــــد مهامهــــا بشــــكل أدق ممــــا كانــــت علیــــه بموجــــب القــــانون رقــــم  المــــذكور  03-2000بتحدی

  .أعلاه و الملغى 

ــإن تـــــــدخل الســـــــلطة التنفیذیـــــــة فـــــــي اختصاصـــــــات هـــــــذه الســـــــلطة،      رغـــــــم ذلـــــــك فـــــ
ـــــــب ـــــــي تغی ـــــــة الت ـــــــد  والحـــــــدود القانونی ـــــــة ســـــــلطة ضـــــــبط البری اســـــــتقلالیتها، یحـــــــد مـــــــن فعالی

 .والاتصالات الإلكترونیة

Abstract: 

   After the libéralisation of the télécommunications sector, the legislator 
established the Postal and Télécommunications Regulatory Authority under Law 
No. 2000-03, which defines the general rules related to post and 
télécommunications, which was abolished by Law No. 18-04 defining the 
general rules related to ,posts and electronic communications, And as a result 
became the Postal and Electronic Communications Regulatory Authority, and 
the legislator has strengthened in accordance with this law the legal status of this 
authority by devoting legal texts that enhance its independence. Especially 
organically, He has also defined its functions more precisely than it was under 
the aforementioned Law No. 2000-03, which was repealed. 

However, the interference of the executive authority in the competences of 
this authority, and the legal limits that lack its independence, limit the 
effectiveness of the authority of Télécommunications Regulatory Authority and 
electronic communications. 


